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  صلاح الاقتصادي بين النظرية والممارسةالإسياسات 

  )مثال سورية (
  

  الدكتور يوسف محمد جزان

  كلية العلوم السياسية

  جامعة دمشق

  

  الملخص

بهدف البحث إلى التعريف بواقع الاقتصاد السوري في نهاية القرن العشرين وبداية القرن 

ود شديد تعود أسبابه لظروف خارجية الحادي والعشرين، إذ عانى ويعاني هذا الاقتصاد من رك

وداخلية، هذه الظروف أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بنسب أقل مما يفترض أن يكون 

  .لمواجهة معدلات النمو السكاني

ويتناول البحث واقع الاقتصاد الزراعي والصناعي في سورية، والجمود الذي يعاني منه خلال 

المتغيرات الدولية المتسارعة كان لا بد من التصدي لهذا سنوات تطوره الأخيرة، وتحت تأثير 

الواقع ووضع الحلول اللازمة والمناسبة للخروج منه، فكانت مسألة الإصلاح الاقتصادي التي 

  .تعد ضرورة مهمة لمواجهة هذا الواقع وتحقيق التقدم الاقتصادي اللازم في الظروف المعاصرة

اً يهيئ الشروط الموضوعية المناسبة لرسم سياسات فالإصلاح يحب أن يكون مدخلاً موضوعي

اقتصادية اجتماعية تجعل من سورية دولة قادرة على مواجهة الاستحقاقات الإقليمية والدولية، 

وتخلق القاعدة الضرورية القادرة على مواجهة التحديات الداخلية التي تواجه اقتصادنا للعمل 

  .على تحسين مستوى معيشة السكان

 البحث أهم الانعكاسات الاجتماعية لمفهوم الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من تجارب           كما يبين 

الدول في مختلف مجالات الإصلاح بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي الاقتصادي لسورية، لتحقيق             

ما يهدف إليه الإصلاح الاقتصادي، وقد تم تقديم العديد من الأفكار التي تسهم في إنجـاح هـذه                  

 . ة الإصلاحيةالعملي
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  :مقدمة
 انهيار الاتحاد :يرات عالمية عميقة أهمهايشهدت السنوات الأولى للعقد الأخير من القرن العشرين تغ

 نهاية الحرب الباردة، وزوال نظام الثنائية ومن ثمتي والعديد من دول المنظومة الاشتراكية، يالسوفي

ت المتحدة الأمريكية لنفسها نظاماً جديداً قوياً يقوم القطبية، وعلى أساس هذه المتغيرات خلقت الولايا

على رعاية المصالح الاقتصادية في العالم التي تراها أمريكا مناسبة لتحدد على أساسها المصالح 

  .والسياسات العالمية المناسبة

م في   هذه المتغيرات بالسرعة والشدة لتخلق وضعاً دولياً جديداً، حيث وضعت مختلف دول العال             تميزت

  .قلب الأحداث غير المستقرة التي قد يصعب تحديد معالمها على المدى القريب

لال معادلة التوازنات الدولية التي كانت قائمة ت هذه المتغيرات الدولية العديدة والمتنوعة أدت إلى اخو

 جعلت  فرضت شكلاً جديداً من العلاقات الاقتصادية الدولية،إذفي النصف الثاني للقرن العشرين، 

، أمريكا تقف على رأس الهرم العالمي معتمدة على قوتها الاقتصادية ـ والسياسة ـ والعسكرية

  .وتقود العالم وتقرر مصيره

وهاهو الوطن العربي مرشح للدخول في العديد من المشاريع كالشرق أوسطية، أو الشراكة الأوروبية              

مهام بين مختلف دول الغـرب ومنظماتهـا        وما إلى ذلك، هكذا يوزع العمل وتوزع ال       ..…المتوسطية  

  .الدولية والإقليمية بهدف السيطرة السياسية والاقتصادية على مختلف دول العالم

 في الفترة التي أعقبت ولاسيما، قتصاديات الوطن العربي تعاني العديد من المشاكل والصعوباتفا

 ارتفعت نسبة المديونية العربية إذحرب الخليج الثانية، وما تركته من آثار اجتماعية واقتصادية، 

التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاديات العربية، لتشكل ورقة ضغط سياسية تؤثر في القرار 

  .السياسي المستقل للدول العربية

  والتي توضـح أن    2000واقع الحال الأرقام التي أوردها التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام           يبين  

 ليحتل اليمن المركـز     .مليون دولار ) 746(بليوناً و )197 (مديونية العربية الخارجية قد بلغ    إجمالي ال 

  .)1(السادس في العالم

من سياق ما ورد يفترض بالدول العربية إيجاد الصيغ والحلول الضرورية لتحسين واقعها ومكانتها              و

ة، كمنظمة التجارة العربية الحرة      المتنوع  العربية ضمن الاقتصاد العالمي، بطرح المشاريع الاقتصادية     

 المـشتركة المتعـددة     مـشاريع الوإقامـة   ، الكبرى، وإطلاق حرية تبادل المنتجات بين الدول العربية       

  .الخ....... والغاز  والنفطالكهرباءك

                                                           
 .، إعداد زين غسان هيكل13 ـ ص2001 تشرين أول لعام 19 الاقتصادية ـ صحيفة أسبوعية اقتصادية ـ العدد )1(
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ن النمو الاقتصادي يرتبط بعوامل خارجية وأخرى داخلية، فالعوامل الخارجية قد يكون من الـصعب               لأ

ها والتحكم بها، أما العوامل الداخلية فيمكن التغلب عليها عبر سياسات اقتصادية تنموية             السيطرة علي 

   .مالية مناسبة تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي

 عشر سنوات، فهناك العوامل الداخلية      زهاءأما بالنسبة لسورية فاقتصادها يعتريه الركود الشديد منذ         

تصادي، وأهم هذه العوامل الإدارة و القوانين المتخلفة، والهدر الـشديد           المؤثرة في تباطؤ النمو الاق    

ضعف الاستثمار الناجم عن انخفاض معدلات التـراكم    ومن ثم، في الأموال العامة، والفساد والرشوة   

  .الرأسمالي

ن لذا فإ ، موضوع بحثنا ، هذه الأوضاع الاقتصادية تدفع إلى ضرورة الإصلاح الاقتصادي في سورية         ف

  ."وكيفية الخروج من أزمته العامة، الاقتصاد السوري" مسلمة عنوانها بمنزلةفرضية البحث تعد 

  :البحثمشكلة 
إن ما جاء في المقدمة يؤكد أهمية المسألة المطروحة، فالواقع الاقتصادي لسورية يفرض ضـرورة               

طاع العـام، مـن إدارة       الاجتماعية، وخاصة ما يعاني منه الق      ةالتصدي لمختلف الصعوبات الاقتصادي   

وقوانين وأنظمة متخلفة جعلت منه قطاعاً خاسراً في أكثر مؤسساته لهذا لابد من إصلاح هذا القطاع                

بمختلف الطرائق والوسائل ليصبح قادراً على المنافـسة وتحقيـق الريعيـة المناسـبة، المـشكلات                

من التصدي لها، لهـذا طرحـت       الاقتصادية قد تكون كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني ولكن لابد           

العديد من الآراء والأفكار التي تعد مقدمات مهمة وضرورية لمواجهة هذه المشكلات والخروج منهـا               

  . وتحقيق اقتصاد يتناسب مع حجم المتغيرات الدولية المتسارعة

  :هدف البحث

اقتـصادية  الذي يجب أن يستند إلـى سياسـات         ، يدرس البحث ضرورة الإصلاح الاقتصادي وأهميته     

 أن  لىالقانونية ع و_ الاجتماعية  -الإدارية_ تعالج الإصلاحات الاقتصادية    ، واجتماعية ناجحة وعملية  

  .تتعامل مع هذا المصطلح وفق ظروف سورية الاقتصادية الاجتماعية

والحد يتضمن البحث طرح  جملة من الآراء والأفكار التي تسهم في خروج سورية من أزمة الركود                 و

 اقتصاد شفاف يتلاءم ف الظواهر السلبية الاقتصادية الاجتماعية السياسية، للعمل على تطوير    من مختل 

  .لمتغيرات والتبدلات الدولية المعاصرةامع ظروف 

فتطوير الاقتصاد السوري وتقويته يعد بمنزلة أرضية مهمة للمواقف السياسية التي تتخذها سـورية              

  . الثانيةمنذ تداعيات أحداث حرب الخليج الأولى و
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  :أهمية البحث
يكمن هدف البحث في مناقشة الوسائل والطرائق الكفيلة بمناقشة واقع الاقتـصاد الـسوري وإيجـاد                

لهذا طرحت مسألة الإصـلاح     . السبل الناجحة للخروج من ركوده وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها         

ضوعية من أجل تحقيـق التقـدم   لتحديد الحلول العلمية والمو. الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ السياسي  

  .والتطور في الحياة الاقتصادية لسورية

لذلك كان أسلوب البحث شاملاً لمختلف جوانب الأخذ بهذا الطريق أو ذاك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي               

  .وتجاوز العقبات التي تعترض مسيرة التطور الاقتصادي

ويتـألف مـن    ) مثال سـورية  (لممارسة  لبحث يناقش سياسات الإصلاح الاقتصادي بين النظرية وا       فا

  :الآتيةمقدمة وخاتمة، وما بينهما ركز على القضايا 

  :ـ الاقتصاد السوري على تخوم القرن العشرينأولاً

تشير التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية إلى وجود تباطؤ وركود في الاقتصاد العالمي، هذا 

 النمو الاقتصادي ضعيفاً في نهاية عام كانتى اليابان، والتباطؤ يشمل أمريكا والدول الأوروبية وح

 نسبة كبيرة ذهبتوقد نجم عن هذا الركود نقص شديد في استثمارات القطاع الخاص، و، 2001

 في ولاسيماومهمة من الأموال الأمريكية إلى أسواق أوروبا الأكثر نمواً من الاقتصاد الأمريكي، 

 الحياة الاقتصادية فيهماً م، لقد تركت هذه الأحداث أثراً 2001 أيلول عام 11مرحلة ما بعد أحداث 

با رمما أدى إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي لمختلف دول أو، في أمريكا ومختلف دول العالم

  .وأمريكا وآسيا

ومنهـا الـدول    ،  مختلف الدول النامية   فيثاراً سلبية كبيرة    آ تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي      فقد ترك 

 القدرة  اً في الاقتصاد السوري يعاني ضعف   وربية التي عانت وتعاني كغيرها من الركود الاقتصادي،         الع

، ونقص السيولة المالية، ونقصاً في القروض المصرفية، وتراجعاً كبيـراً            للأكثرية السكانية  الشرائية

ح الاقتصادي في  إلى طرح مسألة الإصلا2000عام  في الإنفاق الحكومي، مما دعا رجال الاقتصاد في       

  .سورية

ما واقع الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة للقرن : الآتيمن خلال ما تقدم يمكن طرح السؤال 

  .العشرين؟

يشكل المستهلكون من المواطنين السوريين الحلقة المهمة في الحياة الاقتصادية، لذا لا بد من إعـادة     

موال والدولة لدفعهم نحو الاستثمار المتنـوع فـي          أصحاب رؤوس الأ   ولاسيما، الثقة لدى المواطنين  

 إن الركود الاقتصادي يمكن علاجه بجملة مـن الـسياسات الاقتـصادية             :سورية، وهنا يمكن القول   

  .الاجتماعية المناسبة للتطور العالمي والعربي
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ل، نقص السيولة المالية في سورية نجم عن العديد من الأسباب كان أهمها مسألة جـامعي الأمـوا                ف

لخارج، لتبدأ إلى اوالمليارات المجمده في العقارات ـ السيارات، والمليارات الأخرى التي تم تهريبها  

نفاق الحكومي، والتأخر سابقاً في إصدار الموازنة العامة للدولة، وتراجع دور الدولة            لإمرحلة ضغط ا  

لتوظيف أمواله واستثمارها في     الحوافز الكافية    في الاستثمار وإطلاق يد القطاع الخاص الذي لم يلقَ        

  . مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني

إلـى   و تعديلاته لم يكن كافيـاً لجـذب الاسـتثمارات            1991لعام  / 10/ن قانون الاستثمار رقم     كما أ 

 طرأ  الذيسورية، وكذلك لم تكن تلك التعديلات كافية لجذب الاستثمارات الكبيرة، رغم بعض التحسن              

  .خيرةعليها في السنوات الأ

ن كسر الجمود الاقتصادي ورفع معدلات النمو يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، فلا فضلاً عن أ

بد من مرحلة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات إن لم يكن أكثر من ذلك، يتم خلالها رسم السياسات 

 شبه مزمنة، كون الاقتصادية الملائمة، فانخفاض مستويات الطلب على مختلف السلع أصبح ظاهرة

غالبية المجتمع من ذوي الدخل المحدود، كما أن السوق الداخلية تعد سوقاً صغيرة، باستثناء السلع 

  إن هناك العديد من البوادر الإيجابية المشجعة:الاستهلاكية الأساسية، في الوقت نفسه يمكن القول

 تشير  العديد من الإجراءات التي يبدأ اقتصاد سورية بالانتعاش كماكي لخروج من أزمة الركود ل

أقدمت عليها الحكومة من خلال ضخ أموال إضافية في القطاع الإنتاجي، وإصدار القوانين التي تسمح 

بترخيص المصارف الخاصة التي تسهم بدور مهم في تسهيل التعامل المصرفي، وتطوير أنظمة العمل 

  .هافي المصارف العامة وتحسين مستوى معيشة العاملين في

  :ـ واقع قطاع الزراعة في سورية1
إن المتتبع لتطور الاقتصاد السوري يدرك حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف قطاعات 

الاقتصاد الوطني خلال العقود الثلاثة المنصرمة من القرن العشرين، كان أهمها تحسن البنية التحتية 

ة السدود وشبكات الري، والتوسع في الخدمات وإقام، )شبكة الطرائق والمواصلات(والخدمية 

  .التعليمية والصحية، والاهتمام بالريف، لتقليص الهوة بينه وبين المدينة

أما بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تحققت زيادات مهمة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بل               

سيما منتجات الحبوب، والخـضار والفواكـه   يتعداه إلى فائض مهم للعديد من المنتجات الزراعية، ولا     

 غدت  فقدوالزيتون والزيت وغيره، بل أصبح العديد من المنتجات الزراعية تعاني من أزمة التسويق              

  .بعض المنتجات الزراعية فائضة عن حاجة السوق الداخلية

  . مهمةآخر بنسبإلى  إن استصلاح الأراضي وشق الطرائق الزراعية يزداد من عام :ويمكن القول
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% 88 زهـاء  بنسبة تنفيذ بلغت اًهكتار/ 24637/ بلغت مساحة الأراضي المستصلحة   2001ففي عام   

      زراعية من العام نفسه، وكان قد اقترح استصلاح اً كم طرق  /515/ زهاءة، وتم شق    رمن الخطة المقر  

   )1(.كم/500/، وشق طرق زراعية بطول 2002 لعام اًهكتار/ 37000/

     1996 للإنتاج الزراعي المعتمد على الظروف الطبيعية وتقلباتها فقد بلغت قيمتـه عـام              أما بالنسبة   

مليون ليرة سورية بالأسـعار     / 343774.4/ إلى   2000مليون ليرة سورية ليصل عام      / 286411.5/

     إلـى   2000مليون طن ليتراجع عام     / 5.989.2 /1996كما بلغت كمية إنتاج الحبوب لعام       . الجارية

/ 2.327 /1996وذلك تحت تأثير عوامل الطبيعة، وإنتاج البقوليات بلغ عـام           ، مليون طن / 3.532/

  .مليون طن/ 1.718/ إلى 2000مليون طن ليتراجع عام 

                  إلـى  2000مليون ليـرة سـورية ليـصل عـام          / 205966.5 /1996كما بلغ الإنتاج النباتي لعام      

  .يةمليون ليرة سور/ 247595.2/

  إلى2000 عام ليصل، مليون ليرة سورية/ 90414.9 /1996أما الإنتاج الحيواني فقد بلغ عام 

  . مليون ليرة سورية/ 96179.2  /

  .ألف طن/ 2243.7 /2000ألف طن، وعام / 2199.7 /1996كما بلغ إنتاج الخضراوات لعام 

 ـ    أما بالنسبة للمحاصيل الصناعية بما فيها القطن والشوندر السكري          كميـة   ت والتبغ وغيره فقد بلغ

 كمـا   ،ألف طـن  / 3149.7/ بلغت كمية الإنتاج     2000ألف طن، وعام    / 1996/2378.4الإنتاج لعام   

تطورت وبصورة ملحوظة مساحات الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة ولاسيما أشـجار الزيتـون             

تاج هذه الأنواع من الأشجار     والحمضيات والتفاح لتصبح سورية من الدول المصدرة وبنسبة مهمة لإن         

  .المثمرة

كمـا ازدادت أعـداد الجـرارات الزراعيـة         . كذلك تطور إنتاج الحليب والدواجن ومنتجاتها المتنوعة      

 جراراً زراعياً،   97660 إلى   2000جراراً زراعياً، لتزداد عام     /86652 /1996 بلغت عام    إذالمتنوعة  

  .)2 (ة الأخرى والمتنوعة والمستخدمة في الزراعة ازدادت أعداد الآليات الزراعيوفضلاً عن ذلك

هم في تطور الزراعة السورية التي وصلت بإنتاج العديد مـن           ملاحظ التحسن الملموس وال   نمما تقدم   

 حاجة الأسواق المحلية، الأمر الذي دعا ويدعو الحكومة         على الفائضةالمحاصيل الزراعية حد الزيادة     

لخارج، وعليها الاعتماد علـى نظـام المقايـضة         إلى ا ت التصدير   إلى إدراك دورها في تنشيط عمليا     

بمختلف السلع المستوردة والمصدرة من سورية، وذلك عن طريق عقد الاتفاقيات الثنائيـة القاضـية         

                                                           
 .7 ـ6 ـ4 الأرقام مأخوذة من مذكرة صادرة عن مكتب التشجير، رئاسة مجلس الوزراء، دمشق، ص)1(

 .، المكتب المركزي للإحصاء دمشق2001ميع الأرقام مأخوذة من المجموعة الإحصائية لعام ج -  (2)
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إلى جانـب ذلـك     . بالإعفاءات الجمركية المتبادلة لتسهيل عملية التصدير ولاسيما للمنتجات الزراعية        

يم وتحليل السياسات الزراعية، والنقص بـالموارد الماليـة الـضرورية           عدم وجود جهاز خاص لتقو    

وحـساب المؤشـرات الاقتـصادية لتحليـل        ، للتمويل الزراعي، وغياب معالجة البيانات الإحـصائية      

  . السياسات الزراعية وتقويمها

  : ـ واقع القطاع الصناعي في سورية 2
سب نظام التصنيف العالمي للنشاط الاقتـصادي       تقسم الصناعة السورية وفق قطاعاتها الإنتاجية، وح      

المعتمد من قبل الأمم المتحدة، والذي يعمل به في سورية من قبل المكتب المركزي للإحـصاء لـدى                  

   :الآتيةإعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية إلى القطاعات الرئيسية 

  :آ ـ الصناعات الاستخراجية 

 3ألـف م  / 33791 /1996 النفط والذي بلغ إنتاجـه عـام          هو أهم الصناعات الاستخراجية السورية   

ألـف طـن    / 2188 /1996، أما الفوسفات فقد بلغ عـام        3 ألف م  /31688/ إلى 2000ليتراجع عام   

ألف طن / 72 /1996 ألف طن، كما تنتج سورية الملح الذي بلغ عام /1263/ إلى2000 ليتراجع عام 

  .سورية الجير الإسفلتي والرخام والغاز وغيرهألف طن كما تنتج / 107/ إلى 2000ليرتفع عام 

/ 1996/589831إلى جانب ذلك تنتج سورية مياه الشرب والكهرباء فقد كان إنتاج مياه الشرب عام               

، أما الكهرباء المولدة من وزارة الكهرباء فقـد         3 ألف م  /984483/ إلى   2000، ليزداد عام    3ألف م 

مليـون  / 23946/ إلـى    2000تفع الإنتـاج عـام      لير. س.و.مليون ك / 17278 /1996بلغت عام   

   )1(.س.و.ك

إن هذه الصناعة تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والمعدنية والأسمدة والمشروبات ومواد البنـاء             

المختلفة وعدادات الكهرباء والمياه والمنتجات الزجاجية والجلود والأحذية والأدوية المتنوعة وبعض           

  .برادات والغسالات والمراوح والأخشاب والتبغ وغيرهالأجهزة الكهربائية كال

  :ب ـ الصناعات التحويلية 

أخذ يتراجع لا بل يتعثر في العديد من منشآته، وذلك          بعد تطور القطاع العام الصناعي في السبعينيات        

 1996 بلغ عدد العاملين في القطـاع العـام الـصناعي لعـام              فقدلأسباب سيتم التطرق إليها لاحقاً،      

كما بلغت كتلة الرواتب في هذا القطـاع    . عاملاً/ 174484/ إلى   2000عاملاً ليرتفع عام    / 155313/

  )2(مليون ليرة سورية/ 19058 0/ إلى2000مليون ليرة سورية لتزداد عام / 1996/14.757لعام 

                                                           
 .، المكتب المركزي للإحصاء دمشق2001جميع الأرقام مأخوذة من المجموعة الإحصائية لعام  -  (1)
  .185 -183المرجع نفسه ص – (2)
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فـي  أما بالنسبة للقطاع الخاص الصناعي ـ فمن المعلوم أن القطاع العام كان يسيطر بنسب كبيـرة   

الصناعة السورية كونها كانت تأخذ الطريق الاشتراكي للتطور، إلا أن تعثر التنمية الاقتـصادية فـي                

 1991عـام / 10/فصدر قانون الاستثمار رقم     ، سورية أدى إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة      

الغذائيـة،  والذي شجع القطاع الخاص على استثمار الأموال في العديد من الصناعات السورية سواء              

 إن هـذا القـانون   : ويمكن القـول ،أو الكيميائية، أو الهندسية، أو الغزل والنسيج ـ أو النقل وغيره 

  .وتعديلاته دفع بالصناعة السورية خطوات جيدة إلى الأمام

 1996بلغ الإنتاج وصافي الإنتاج المحلي في قطاع الصناعة السورية بتكلفة عوامـل الإنتـاج لعـام        

/ 153096/ المحلـي  الإنتـاج مليون ليرة سورية وصافي / 405377/جارية ـ الإنتاج  وبالأسعار ال

مليون ليرة سورية وصافي  / 561520/ على التوالي    1999 كما بلغ  الإنتاج عام       .مليون ليرة سورية  

/ 251353/ مليون ليرة سورية ـ منها للقطاع العام على التوالي الإنتاج  /219255/ المحلي الإنتاج

 المحلي، وبلغت حـصة القطـاع       جاتنمليون ليرة سورية صافي الإ    / 113517/و ليرة سورية   مليون  

مليون ليرة سـورية، وصـافي الإنتـاج        / 154024/ي  وعلى التوال نفسهاالخاص الصناعي، للأعوام    

  مليون ليرة سورية / 59579/

مليـون  / 53527/المحلي الإنتاج  وصافي  . مليون ليرة سورية  / 198863/ على التوالي    1999وعام  

 في تقوية البنيـة     أسهمتن الاقتصاد السوري شهد إنجازات      أ نستخلصوبصورة عامة   . ليرة سورية 

 المحلي الإجمـالي    جاتن كما حقق الاقتصاد السوري نسبة نمو في الإ        ،التحتية الاقتصادية والاجتماعية  

نت القفزة المهمة في ، وكا1995 ـ  1990في أعوام % 7 زهاءات بلغت يالحقيقي منذ أوائل التسعين

   .)1(إنتاج الحبوب

 تراجعـت   فقدالنصف الثاني للتسعينيات من القرن العشرين جموداً بنيوياً في الاقتصاد الوطني            وشهد  

الدخول الفردية، وتزايدت أعداد العاطلين عن العمل، ناهيك عن هجرة الشباب خارج سـورية، كمـا                

نتاج الصناعي، وقطاع البناء والذي تراجعـت أسـعاره         شهد الاقتصاد السوري انحساراً شديداً في الإ      

  .بنسب كبيرة

عاماً       /18/ أي خلال 1997 ـ  1980المحلي الإجمالي بين الأعوام الإنتاج لقد هبطت حصة الفرد من 

  الإنتـاج  ، وانخفض متوسط نمو نصيب الفرد من      %16ليرة سورية أو نسبة تقارب      /6937/بمايعادل

، كمـا تراجـع   1999 ـ  1998لعامي % 1 إلى أقل من 1965 ـ  1953ام لأعو% 6.7المحلي من 

                                                           
، دار مشرق مغرب للخدمات الثقافية والطباعة 1997ـ دمشق  21منير الحبش، الاقتصاد السوري على مشارف القرن . د - (1)

  101والنشر ص
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، كمـا ازداد    1997عام  % 14، و   1990عام  % 12 إلى   1980عام  % 19معدل التراكم الداخلي من     

   )1(.1997 حتى عام 1985سنوياً منذ % 5.6الدين الخارجي بنسب مهمة ليبلغ نسبة 

، وطالـت هـذه     2000عام  % 23وة العمل وقد بلغت     من ق % 20أما بالنسبة للبطالة فقد بلغ المعدل       

من مجموع العـاطلين  % 72.3 عاماً  24 ـ  15 بلغت نسبتهم للفئة ما بين إذالظاهرة  فئة الشباب 

  )2(.عن العمل

تشير الأرقام إلى تراجع مستمر في مـستوى الخـدمات الاجتماعيـة      فأما بالنسبة للميدان الاجتماعي     

 إلـى تراجـع     2001 التنمية البشرية لعام     عنشير تقرير الأمم المتحدة     وازدياد عدد الفقراء، حيث ي    

 بعد أن كانت    1998من إنفاق موازنة    % 1.02 مستوياته ليصل إلى     بجميعالعام على الصحة    الإنفاق  

 ـ  1985 مستوياته خلال السنوات بجميع، وتراجع الإنفاق على التعليم 1980في موازنة % 2نسبة 

، في الوقت   1996 من ناتج عام     4.2 القومي الإجمالي إلى نحو       الإنتاج من% 6.1 مما يقارب    1996

خـلال الـسنوات    % 2.6الذي ازداد فيه عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بمعدل وسطي سنوي يقـارب             

، وازداد عدد طـلاب المرحلـة   1985من عددهم لعام % 40، بزيادة إجمالية تقارب 1998 ـ  1985

خلال الفترة نفسها، كما ازدادت نسبتهم فـي التعلـيم الثـانوي بفروعـه              % 24الإعدادية ما يقارب    

 ذلك يعني أن نصيب الإنفاق على تعليم الفرد شهد انخفاضاً كبيراً في             و% 30المختلفة بما لا يقل عن      

  )3(العقدين الماضيين

ى الـشركات   بكل المقاييس، فهو لا يعادل رقم إحد      ) ميكروي( الاقتصاد السوري اقتصاداً صغيراً      ويعد

الأوروبية الكبيرة، وهو اقتصاد نام يعتمد في الغالب على الثروات الطبيعية، والمواد الأولية الزراعية              

والصناعية، ولم تتحول الصناعة فيه إلى قطاع قائد قادر على الوفاء باستحقاقات التنمية المـستدامة               

  .ليسهم في إنتاج القيمة المضافة الضرورية

 نمو مشوه غير متناسب بين مختلف القطاعات        لأنه قاصراً،   نمو الاقتصادي يعد  الحديث عن ضعف ال   ف

 وهذا يدعونا إلى البحث في نوعية الحلول التـي يجـب تقـديمها              ،الاقتصادية، ولاسيما قطاع الإدارة   

  .للخروج من أزمة الاقتصاد السوري وركوده

                                                           
 .3 ص5/9/2001برهان غليون، محاضرة منتدى الحوار الوطني ـ دمشق . د)1( 
ـ دمـشق  ة  نبيل مرزوق الفقر والبطالة في سورية، الجمعية الاقتصادية السورية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عـشر   )2( 

 .5 ص5/6/2001
 .2001البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام   )3(
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  : ـ مميزات المشكلة الاقتصادية في سوريةثانياً
منظومة القوانين والتشريعات الناظمة لمختلف جوانب حيـاة        تراجع في   صاد السوري من    يعاني الاقت 

 الإدارة  تراجـع وهناك قصور معرفي وتدني مستوى التعليم في مختلف مراحله إلى جانـب             ، المجتمع

  .ام الفساد والرشوة وغيرهتيوالبيروقراطية الإدارية الشديدة التي تتيح المجال لتفشي ظاهر، العامة

أو الإبقاء على   ، طلاقاً من هذه السمات تبرز ضرورة الإصلاح الاقتصادي لمواكبة المتغيرات الدولية          ان

فهل هي محكومة بعوامـل     ، كما لا بد من تحديد العوامل المؤثرة في المسائل الاقتصادية         . التراجعهذا  

  لية فقط؟سياسية واقتصادية وعسكرية؟ وهل هي متأثرة بالعوامل الخارجية ذاتها أم الداخ

 وتحليـل   دقيقـة وإجراء فحـوص    ، هنا لابد من البحث في أسباب هذه المحددات للمشاكل الاقتصادية         

لكي نتمكن من تحديد خـصائص هـذه الـصعوبات          ، علمي لمجموعة المنظومات التشريعية القانونية    

  .لإصلاحعندها يمكن تحديد الإمكانات والطاقات المتاحة القادرة على ا، داخلية كانت أم خارجية

والمبادرة في البدء يؤكـد  إيجابيـة   ،  عمليات الإصلاحفيالأداء المتدني للبنية القائمة تفرض البدء       ف

ضرورة الإصلاح في سورية تنبـع مـن        و.  المسائل محكومة بسياقها التاريخي    فجميع، البنية الجديدة 

ولاسـيما  ، لح الأمة العربية  سورية اختارت لنفسها دوراً قومياً بدافع من مصا       لأن  ، مواقفها السياسية 

هذا الدور يجب أن يستند إلى قاعدة مادية اقتـصادية قويـة تـساعد              ، قضيتها المركزية الفلسطينية  

  .سورية على تخفيف الضغط السياسي الخارجي

 ؛ولا بد من الإشارة إلى أنه قد تم استصدار عشرات القوانين والمراسيم التشريعية خلال أربع سنوات               

 هل ذلك   :وهنا يمكن التساؤل  ، م يدفع بمنظومة القوانين الراكدة للحراك بالاتجاه المطلوب       إلا أن ذلك ل   

 أن العلاقة التي تحكم النظـام الإداري        مناجم عن عجز الإدارة العامة؟ أم أن المشكلة أكبر من ذلك؟ أ           

  بالنظام السياسي أو الاقتصادي هي سبب الإصلاح؟

الاجتماعيـة فـي    والاقتـصادية   وة ملحة للحياة السياسية      إن الإصلاح أصبح ضرور    الحالاتفي كل   

منها تعميق المواقف القومية العربية     ، محكومة بالعديد من الاستحقاقات العربية والدولية     وهي  سورية  

أو ، بيـة المتوسـطية   وومسألة احتلال جزء  من أرضها ومكانة سورية في الشراكة الأور          ، لسورية

كل ذلك يفرض على سـورية اختيـار الطريـق الـلازم للمـسار             ، ميةالانضمام لمنظمة التجارة العال   

  .على أساس قوانين المنافسة والسوق، الاقتصادي المستقبلي

 صعوبات الإصلاح في سورية إلى عدم تبني البرامج العلمية التي تبين المشاكل المعرقلة مـن                وتعود

كما لابد  . فالمسائل لا يمكن تجزئتها   ، اًجميع الثقافية   – الاقتصادية   – الاجتماعية   –جوانبها السياسية   

تلك القادرة على مواجهة ،  المؤمنة والمؤهلة للإصلاح أو نقصها   والأطرمن الاعتراف بغياب الكفاءات     

وأصحاب المصالح في السلطة والمعنية بعدم تنفيذ هذه الإصلاحات إن          ، ضراوة قوى كبح الإصلاحات   
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إلى ،  من الصناعات النسيجية   ءاًفي مؤسسات الدولة بد   ت  رتشالتي ان ة  يدمجمل التراكمات لسنوات عد   

وهناك العديـد مـن المؤسـسات       ، هذه التركة ثقيلة  ، ختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى   م و ،الأحذية

  .وتبدد الثروات دون جدوى منها، تستنزف الموارد

 والتغيير فـي الهياكـل      ،والقيادات الإدارية ، الإصلاح هو التغيير في الأنظمة والتشريعات والقوانين      ف

وأنماط السلوك بهدف إحلال رؤية مستقبلية لرسـم الـسياسات الاقتـصادية            ، الاجتماعية الاقتصادية 

  .الاجتماعية الضرورية لتطوير المجتمع في سورية

هذه ،  في سورية نفتقر للقيادات الإدارية المتسلحة بالعلم والمعرفة الاقتصادية الإدارية الحديثة           ونحن

وعلينا أن ندرك أهمية الارتباط     ، ت تشكل الإدارة المهمة للتطوير والتحديث في عالمنا المعاصر        القيادا

  .العضوي بين الإصلاح ومختلف مظاهر الهدر والفساد

عـالم  ف، محاربة مثل هذه الظواهر تشكل المدخل الضروري لعمليات التنمية الاجتماعية الاقتصادية          إن  

وعلـم الوراثـة واسـتخدام      ، والإدارة الإلكترونية وثورة علم الذرة    ، اليوم هو عالم ثورة المعلوماتية    

والاسـتفادة مـن هـذه      ، لذا علينا أن نعمل كي ندرك أهمية هذا التقدم العالمي المتـسارع           ، الجينات

  .جميعاًالمنجزات 

 الجمهورية أن الإصـلاح الإداري هـو المـدخل الأساسـي            س بشار الأسد رئيس   رئيالقد أكد السيد    ف

دون أجهزة إدارية كفوءة قادرة علـى       ، فلا تنمية اجتماعية اقتصادية   ، ح في المجالات الأخرى   لإصلال

  .استخدام منجزات التقدم العلمي التكنولوجي الإلكتروني

ومعرفة التوازنـات التـي تهـدف إلـى     ، العقل الاقتصادي في عالمنا اليوم هو عقل السوق وآلياته        و

والواضـح  النــزيه    الإصلاح الإداري القـضاء العـادل و       يتطلبو، تحسين مستوى معيشة المجتمع   

  .أي لابد من تجنيد القاعدة الجماهيرية التي تؤيد الإصلاح، بأحكامه لأنه يتطلب ثقافة خاصة به

والمراحل ، هوآلية عمل ، يفترض تحديد أهدافه مسبقاً   ، يعندما يطرح موضوع الإصلاح كعنوان رئيس     ف

كما لابد من تحديـد نقطـة       ، ب هذا الإصلاح إلى حالة من الفوضى      وإلا فقد ينقل  ، التي سوف يمر بها   

،  سـلطة الإصـلاح واحـدة      يجب أن تكون  و، البدء لمواجهة المشاكل التي كانت السبب في الإصلاح       

  .ن يقدمون المساعدة في إنجاز مهام الإصلاحووالآخر،  القرار الجريء والحازمصاحبةو

  :قتصاد السوري  الإصلاح الاقتصادي وضروراته للا-ثالثاً

   فلسفة الإصلاح الاقتصاديـ1
لابد لنا أن ندرك أن التطور هو عملية حتمية فـي التـاريخ البـشري، علـى أن تكـون العقلانيـة                      

. والموضوعية أساساً في فهم التطور وأهدافه، ويكون الإنسان هدفاً  لهذا التطور والأداة الرئيسية له              

ية القادرة على استيعاب ضرورة الإصـلاح مـن أجـل وضـع             فر فيها العقل  اتوتفالأداة هذه يجب أن     
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سياسات اقتصادية اجتماعية متكاملة تتناسب مع المستجدات والمتغيرات العالميـة، وتتطلـب هـذه              

الظواهر المستجدة تنمية ثقافة التغيير والتطوير و إغنائها لإيجاد الآليـات اللازمـة لتنفيـذ بـرامج                 

  .الإصلاح الاقتصادي

، قتصادي لا يعالج بالشعارات أو المصطلحات الخيالية البعيدة عن معالجة الواقع العملـي            الركود الا ف 

ات تمحورت حول فكرة أن القطاع الخـاص        يوالمتحررة من ثقافة تنموية موروثة سائدة منذ الخمسين       

  .مرتبط بالإمبريالية والرجعية والاحتكارات

تجعلها مختلفة  ، تماعية كانت أم اقتصادية   اج، بعض المثقفين يؤكدون أن لسورية خصوصيات معينة      و

فهي سلاح يحتمي به أصـحابها لتمريـر        ، هذه الآراء  بعيدة عن الواقع     وعن العديد من دول العالم،      

بية، أو أن تعمل علـى      ومصالحهم المادية أو السياسية، وإلا فكيف لسورية الدخول في الشراكة الأور          

 منظمة التجارة العالمية، فأين هذه الخـصوصية؟ إن مثـل           تحرير تجارتها مع البلدان العربية، أو مع      

  ).عقدة القطاع الخاص(هؤلاء يعانون مما يسمى 

إن النظر والاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال لا يـشكل سـمة سـلبية لعمليـة                   

ا لا يعني الأخـذ     الإصلاح الاقتصادي، بل على العكس لما يوفره أحياناً كثيرة  من جهود ونفقات، وهذ             

. بكل ما أقدم عليه الآخرون بل الأخذ ببعض الجوانب الإيجابية التي تتوافق وخصوصية كـل مجتمـع        

ر بالتجربة الصينية في الإصلاح الاقتصادي، والتي حققت للـصين          وهنا نجد من الفائدة بمكان أن نذكَّ      

 الـبلاد مـن أزمـة اقتـصادية         نجازات تنموية رائدة وخلال مدة زمنية قياسية، فبعد أن عانت تلك          إ

ات من القرن الماضـي،     ياً من نهاية عقد السبعين    بدءاجتماعية عميقة بدأت خطوات الإصلاح بالتدرج       

ات، والثانية العقد الأخير مـن القـرن العـشرين،          يمتضمنة ثلاث مراحل أساسية الأولى عقد الثمانين      

  .ي مستويات الدول المتطورة والتي ستكون الصين خلالها ف2001والثالثة بدأت مع مطلع 

دولة واحدة في نظامين، أي التعـايش بـين         : قامت فلسفة الإصلاح في الصين على مبدأ أساسي هو        

وقد بدأ التطبيـق فـي      . والاعتماد الرئيسي على التطور العلمي والتقني     . اقتصادي السوق والمخطط  

لنجاح على مناطق جديدة، ويـتم      مناطق محددة من الصين، وبمتابعة جادة من المعنيين بحيث يعمم ا          

تلافي الأخطاء في الوقت ذاته، فأحدثت مناطق اقتصادية حرة، ومنحت التسهيلات الضرورية لنجاحها             

كإلغاء الرسوم والضرائب على الإنتاج والدخل، والسماح بالاستيراد والتصدير،والسماح للمـستثمرين           

 نظام المقاولة مع العائلات الفلاحية فوزعت       وفي المجال الزراعي تحولت الصين إلى     . الخ..…بالتملك

وكل ذلك تم تحقيقه . الأراضي على الفلاحين بنظام التأجير وتركت لهم حرية العمل والإنتاج والتسويق         

في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية فتم التركيز من جديد على الصناعة وفق الأسس الرئيسية                

  :الآتية
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  .هاات القائمة وتطويرـ إعادة تأهيل الصناع

  .ـ إلغاء الشركات الخاسرة

  .ـ تطبيق مبدأ الإدارة الاقتصادية

  .ـ إنتاج التكنولوجيا العالية وصناعة المعلومات

ولتحقيق ذلك بصورة متوازنة أجرت السلطات الكثير من التعـديلات التـشريعية الناظمـة لمختلـف                

ة الرواتب والأجور، وبشكل خـاص فـي قطـاع          الأنشطة الاقتصادية، كما قامت بإعادة النظر بسياس      

سهم بجدارة فـي إنجـاز المرحلـة        أالتعليم بمختلف مراحله، وأولت التدريب اهتماماً خاصاً، كل ذلك          

لوصول إلى حياة هادئة ومتطورة للمواطن من جهة، ولـدخول المرحلـة الثالثـة      لالثانية التي هدفت    

وعلى مدى عدة سنوات تحقق سنوياً أعلى معـدلات         واليوم نجد أن الصين     . وبقوة على قاعدة متينة   

  )1 (.نمو اقتصادي في العالم

ممن هم في سـن العمـل ليـسوا          % 85 زهاءإن من يفكر بعقلانية اقتصادية اجتماعية يدرك أن         و

موظفين لدى الدولة، وهذا يعني أنهم ينتمون إلى القطاع الخاص ويعملون في المهن الحرة المتنوعة               

  .عيشهمالتي هي وسيلة 

ويفترض أن يستحوذ على اهتمام الحكومة كونه يمثل مـصالح          ، القطاع الخاص بحاجة إلى الإصلاح    ف

  .شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، كما أنها بأمس الحاجة للإصلاح والتطوير

 للمواطنين في سورية، وقـد  يةأما بالنسبة للقطاع العام فهو لا يتمكن وحده من تحقيق التقدم والرفاه 

 على هذا القطاع، بل بالعكس إن الدافع وراء ذلك هو الـدعوة  اً أن في ذلك هجوم    همبادر لذهن بعض  يت

لإصلاح هذا القطاع من الداخل حتى لا يستمر في استنـزاف مقدرات الاقتصاد الوطني وطاقاته، مـن          

 علـى    من الوصاية، والبيروقراطية المعقدة، أي بناء قطـاع منـتج قـادر            خلال خلق قطاع عام خالٍ    

  .المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، قطاع يحقق الريعية والقيمة المضافة

والابتعـاد عـن الـشعارات    ،  نشر ثقافة الإصلاح الاقتـصادي و الاجتمـاعي   يجبفي ضوء ما تقدم     

علينـا مـنح   والمرتجلة، لندرك متطلبات الحاضر والمستقبل، والمتغيرات العالمية الجديدة ومتطلباتها،   

ثقة للمواطن وتشجيعه على المبادرة الفردية وإعطاؤه الحرية الكاملة في التعبير والنقد الموضوعي،             ال

  وإعادة النظر في البرامج 

التربوية والتعليمية، والتشجيع على التفكير العلمي المؤسساتي وإدخال المعلوماتية بدءاً من المرحلة            

ية المعتمدة على حب الوطن والعمل، واحترام القـوانين،         الابتدائية، كذلك علينا تنمية الروح الديمقراط     

                                                           
 .7 ـ 6 ـ ص253محمد الحسين ـ انطباعات حول التجربة الصينية للإصلاح الاقتصادي ـ مجلة المناضل ـ العدد .  د)1(
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 الفنية في الأماكن اللازمة والضرورية، ووضع أجهزة رقابية تـشرف           الأطروترشيد الموارد وتعيين    

على تنفيذ الخطط و الأعمال بدقة وموضوعية، على أن يكون الأداء الوظيفي، أو العملي الملمـوس                

  . كما علينا تنمية روح المسؤولية والاعتراف بالخطأ. اكأساساً في تقويم هذا العمل أو ذ

الثقافة الجديدة التي يجب أن تسود في سورية تتم من خلال تنشيط المنظمات والنقابات والجمعيـات                ف

المختلفة ووضعها أمام مسؤولياتها العملية كي تأخذ المؤسسات دورها بالشكل الصحيح للوقوف فـي              

الشعب العربي، ويرسم مستقبلاً ينسجم مع التطورات العلميـة والفنيـة           وجه التحديات التي يواجهها     

هنا لابد من الإشارة إلى أن القول بالتطوير والتحديث والثقافة والشفافية وغيرها            . العالية المتسارعة 

مما ورد في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد ـ كلها تؤسس قاعدة للخـروج مـن حالـة الركـود      

  .عيشها سورية والسير نحو التقدم الذي نطمح إليه جميعاً الاقتصادي  التي ت

  :ـ التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري2
  :ي أتأهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري يمكن تلخيصها  بما ي

  .ـ نمو ضعيف اعتمد على المساعدات الخارجية، وعلى أموال النفط 

 تزايـد أعـداد     إذ،  ظل تراجع معدلات النمـو الاقتـصادي       ـ ارتفاع معدلات النمو السكاني، في     

  .وازدادت نسبة العاطلين عن العمل . المنضمين لسوق العمل سنوياً

ـ يسيطر في سورية نظام حماية صارم على العديد من الصناعات، وهذا يلغـي دور المنافـسة                 

  .وتدني مستوى الإنتاجية

  .ية الضعيفة ـ تقدم التكنولوجية والمعدات، والخبرات البشر

  .ـ وجود العديد من القوانين والأنظمة تعرقل عمل كل من القطاعين العام والخاص

  .ـ تدني الأجور والرواتب للعاملين في الدولة والقطاع العام

  .ومناطق أو مدن صناعية لتطوير الاستثمار ومصارف خاصة، ـ عدم وجود سوق أوراق مالية

  . ما يعد هدراً للمال العامـ تفشي ظواهر الفساد والرشوة وهذا 

  .  الفنية خارج سوريةالأطرـ هجرة العديد من العقول 

  . ـ الهدر الشديد وعدم ترشيد الموارد المحلية المتاحة

إلى جانب هذه المسائل المهمة هناك عوامل خارجية، على الحكومة السورية مواجهتها بالعلم والتقدم              

  : وأهمها التكنولوجي وزيادة الإنتاج والإنتاجية

، بية المتوسطية التي ستسهل على سـورية دخـول العولمـة   وـ الشراكة العربية ـ والشراكة الأور 

  .والقدرة على الصمود ومتابعة التطور 

  .ـ مواجهة تدفق السلع ورؤوس الأموال الأجنبية الخاصة 
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 آنيـة   ـ الوضع السياسي الإقليمي في المنطقة وعدم استقراره، وما يفرضـه ذلـك مـن تحـديات                

  .ومستقبلية كمشروع الشرق أوسطية، الذي يجعل من إسرائيل قوة اقتصادية مهيمنة في المنطقة

إن هذه التحديات الداخلية والخارجية تفرض على الحكومة السورية العمـل الجـاد لوضـع الحلـول           

افـسة  المناسبة من خلال خطط إصلاحية متكاملة تحقق النمو الاقتصادي الضروري والقدرة على المن            

  .العالمية

الإصلاح الاقتصادي يتطلب فهم الأسس المهمة لتكون البداية سليمة وناجحـة وهنـا يمكـن طـرح        ف

   ؟الآتيينالسؤالين 

  من أين يمكن البدء بالإصلاح الاقتصادي الاجتماعي؟

  ما الأدوات اللازمة والضرورية للإصلاح الاقتصادي في سورية ؟

نطلق من رؤية شاملة لمستقبل سورية، ولتطلعاتها الاقتـصادية         ن هذه الأسئلة يجب أن      نلإجابة ع ول 

المستقبلية في ظل الظروف والمستجدات والمتغيرات الداخليـة والخارجيـة، ولا ننـسى أن أحـداث                

بخاصة احـتلال   ،  أوضاع مختلف دول العالم ومنها سورية      في تركت آثاراً مهمة     2001أيلول عام   11

تقبلية يجب أن تكون واضحة المعالم وفق برامج علنية لغرس الثقـة            هذه الرؤية المس  .  للعراق أمريكا

  . بين نفوس المواطنين حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لسورية

الموارد المادية والبشرية في سورية بالنسبة لمساحتها وعدد سكانها ليست بالقليلة، فسورية لديها             و

العديد من الفروع، ولديها زراعة متطـورة نـسبياً         كما لاحظنا صناعة استخراجية، وتحويلية تشمل       

ن موقع سورية الجغرافي يملي عليهـا أكثـر مـن           كما أ . يمكن لها أن تشكل منطلقاً لتنمية مستدامة      

إزاء ذلك  ، سواها من الدول العربية مواجهة عدو إسرائيلي مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية            

والنهوض باقتصادها الذي يجب أن يـشكل قاعـدة         ، ات العالمية على سورية إدراك حجم هذه المتغير     

  .قوية تنطلق منها سياسة داخلية وخارجية تتيح لها الوقوف بوجه المشروع الصهيوني

  : مفهوم الإصلاح الاقتصادي في سورية-رابـعاً
في السنوات الأخيرة من القرن العشرين كثرت الأحاديث عن الإصلاح الاقتـصادي وضـروراته فـي                

سورية، ولاسيما بعد أن عانى الاقتصاد السوري من أزمة ركود شديدة، فتعددت الاقتراحات والندوات              

والمؤتمرات التي طالبت بتخفيض الضرائب، ورفع الأجور، وزيادة التـصدير وترشـيد الاسـتهلاك،              

لعـام  / 24/وترشيد الإنفاق، وتأمين سيولة مالية في الأسواق، وتعديل القوانين، وإلغاء القانون رقـم            

.. ، والإصلاح المالي والمصرفي، وإصلاح القضاء، وإصلاح القطاع العام، والإصلاح الإداري            1986

 الإصلاح الاقتـصادي    فكيف يكون الخ، هذه المقترحات والآراء بحاجة إلى إجراءات جذرية وعميقة،          

  :في سورية ؟
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، لحد من ركـود الاقتـصاد     في ا  ات القرن العشرين قامت الحكومة ببعض الإصلاحات سعياً       يمنذ تسعين 

  :يأتوكان من أهم الإجراءات ما ي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي

  .ـ تشجيع القطاع الخاص في السياحة  والصناعة والتجارة الخارجية

  .ـ  تحرير التجارة بشكل جزئي وكذلك السياسة السعرية

  .ـ محاولة تشجيع التصدير إلى جانب إحلال الواردات 

  . تطوير الزراعة وإقامة بعض الشركات الزراعية المشتركةـ محاولة

  .ـ محاولات إصلاح القطاع العام

  . وتعديلاته1991لعام / 10/ـ  إصدار قانون الاستثمار رقم

/ 2 /زهـاء  زيادة الدخل العائد من النفط والغاز والذي يـضم           فضلاً عن إن هذه الإجراءات وغيرها     و

فـي النـصف    %) 7( بعض النمو الاقتصادي الذي وصل إلى نسبة         جميعها حققت ، مليار دولار سنوياً  

هذه الإصـلاحات دفعـت نحـو ازديـاد         . )1(الثابتة  /1985/الأول من تسعينات القرن الماضي بأسعار     

  .العرض السلعي، وبالمقابل انخفض الطلب عليها

 العمل للتحـصيل     تثبيت الأجور للعاملين في القطاع  العام، وتكثيف        عنتركزت الإجراءات الحكومية    و

سهمت فـي خفـض عجـز       أالضريبي، مع إدخال بعض التعديلات الضريبية، هذه الإجراءات المالية          

الموازنة وتثبيت سعر الصرف، واحتواء التضخم، وبالمقابـل أغرقـت الأسـواق المحليـة بالـسلع                

  . انخفضت القدرة الشرائية لدى السكانإذالضرورية 

لقى المساعدة والدعم من أموال النفط بهدف إصلاح الإدارة ووضـع           أما بالنسبة للقطاع العام الذي ت     

، فكـان القـانون   ينبعض الحلول الجزئية التي لم تكن لتخرج هذا القطاع من ركوده وأزمته الـشديد       

الحكومـة الأخـذ      الذي أعطى بعض الاستقلالية لإدارة القطاع العام، وحاولـت         1994لعام  / 20/رقم

والحـد مـن   ، ثم الإدارة بالجودة للارتقاء بمستوى الأداء والتقـويم الإداري       بتجربة الإدارة بالأهداف    

الهدر وعلى الرغم من هذه الإجراءات بقي القطاع العام يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وازدياد عدد                

م  عد ومن ثم ، العاملين، وتدني الجودة ، وتقادم المعدات والآلات، وتدني الأجور، وانخفاض الإنتاجية          

  .مقدرته على المنافسة في السوق المحلي والأسواق الخارجية

 عدم نجاح الإجراءات الإصلاحية ناجم عن عدم الأخذ بـسياسات اقتـصادية تعـالج               وبناء عليه فإن  

مختلف الجوانب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ككل، لذا كان لابد من تحديد مـضمون المـشاكل                 

  .ناسبة لهاالاقتصادية ووضع الحلول الم

                                                           
 -450 العـدد    – مجلة المعرفة    – الماضية   هث تطور الاقتصاد السوري خلال العقود الثلا      -مصطفى محمد العبد االله الكفري    .  د )1(

 .2001آذار 
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 أنجز العديد من المشروعات كان أهمها بناء فقدلبى القطاع الزراعي في سورية العديد من الحاجات، 

السدود، وشبكات المياه، واستصلاح الأراضي الزراعية، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة، كل 

سواق المحلية، والتي لم ذلك أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي الذي دفع بكميات كبيرة من السلع للأ

 المنتجات، ولم تعمل الحكومة حتى الآن على معالجة الاختناقات جميعتتمكن بدورها من استيعاب 

  .السلعية لفتح أبواب التصدير للعديد من هذه السلع وتسهيلها

النهوض بالاقتصاد السوري عبر برامج إصلاحية يتطلب الكثير من الجهد والعمل، والأهم من كل و

وتشجيعه على الإبداع والابتكار ليكون ، ك النهوض بالتعليم والثقافة للارتقاء بمستوى المواطنذل

لذا . قادراً على استخدام منجزات العلم والتكنولوجيا، واستخدام المعلوماتية والتوسع بالثورة التقنية

ليات الإصلاح واتخاذ القرارات المناسبة والملائمة لعم، على الحكومة رسم السياسات اللازمة

  .والنهوض لتحقيق التطور والتقدم

الإصلاح الاقتصادي من الواقع الاجتماعي الاقتصادي السياسي بعيداً عن تجارب ينطلق ن لذلك يجب أ

لذا على .  للإصلاحاًبعض الدول التي اتخذت من وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين منطلق

  :يأت ما يبالحسبان الأخذ الحكومة عند وضع برامج الإصلاح الاقتصادي

  . ـ فهم مكونات الطلب الكلي وتحقيق التوازنات بين العناصر الأساسية لهذا الطلب

  .ـ  دراسة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتجنيدها لخدمة عمليات التنمية الشاملة

  .ـ  توفير  المناخ المناسب بل المحفز للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي

إقامة بنية تنظيمية وتشريعية وإدارية للعمل على رفع الريعية والربح من خلال الاستثمار ، ـ 

  .فالحافز المادي كان  وما زال أساساً في عمليات الاستثمار

  .ـ تشجيع المنافسة بين القطاعين العام والخاص لدفع عملية النمو الاقتصادي

 العمل المناسبة والأجور الجيدة بما يسهم في  الوطنية من خلال توفير فرصالأطرـ الحفاظ على 

  .تحسين المستوى المعيشي للمواطن

الهدر الشديد ومختلف مظاهر الفساد  على الحكومة معالجةوـ تطبيق الشفافية في الحياة الاقتصادية،     

  .وغير ذلك ما أمكن من السرعة

ضـوح فـي الرؤيـة والـسرعة        ـ تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية معتمدين على الو        

  .والمتابعة والتدرج في عمليات الإصلاح انطلاقاً من المهم إلى الأهم

  الاهتمام بالعنصر البشري، أي الفريق المتجـانس والمتكامـل والمـؤمن بـضرورات الإصـلاح             يعد

كن فكم من القوانين الصادرة خلال العامين الأخيـرين لـم تـتم           ، الاقتصادي وأهميته، من الأولويات   

الحكومة من وضع لوائح تنفيذية لعمل هذه القوانين وفعلها، ويعود السبب هنا إلى عدم تجانس فرق                



  )مثال سورية ( صلاح الاقتصادي بين النظرية والممارسةالإسياسات 

  

 366 

 يجب أن تكون سلطة القـانون هـي الـسائدة           و. تضارب المصالح الذاتية  إلى  العمل الفعلي، وأحياناً    

وتعزز المنافـسة   ، والناظمة في المجتمع، لذلك على الدولة العمل على إضافة تشريعات تمنع الاحتكار           

 الأنظمة التي تهم الاستيراد والتـصدير، والقطـع والـضرائب           جميعومراجعة  ، في الإنتاج والتسويق  

 السلـسلة الكفيلـة     بمنزلـة إن هذه الإجراءات هي     . وأساليب الحماية المتنوعة    ، والرسوم الجمركية 

  .بإنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي 

  : إصلاح القطاع العام -خامساً
،  القطاع العام في سورية بالتراجع والضعف أمام القطاع الخاص الذي يتطور بوتائر سـريعة              يتصف

فطبيعة الملكية في القطاع العام والظروف الاقتصادية كالحماية والدعم ومركزية التخطـيط ، وتقـادم               

فسة فـي   التكنولوجيا، كل ذلك أدى إلى تراجع الأداء في العديد من مؤسساته، وعدم قدرته على المنا              

ومنح الحرية  ، الأسواق، لهذا كله لا بد من فصل الحياة الاقتصادية عن المهام الاجتماعية لهذا القطاع             

والعمل باتجاه اقتصاد السوق، وانحسار دور الدولة في الرقابـة علـى            ، الأكثر لتطور القطاع الخاص   

  .التوازن الكلي لمختلف العمليات الاقتصادية

ات الأخيرة من القرن العشرين إصلاح القطاع العام، بيد أنها لم تكن سوى             حاولت الحكومة في السنو   و

 إلى إصلاح هذا القطاع ، لذا لا بد من إعـادة تجديـد الأصـول                مات متواضعة وبسيطة لم تؤدِ    اسهإ

الرأسمالية، والتخلص من البيروقراطية الكبيرة، والفائض العمالي الكبير الذي يسهم في رفـع كلفـة               

فاض الإنتاجية، كما لا بد من إعادة هيكلية مؤسسات القطاع العام ووضع آليـة جديـدة                الإنتاج وانخ 

 الفنية العلمية ورفع مستوى الأجور والرواتب، وإيجاد فـرص عمـل للعمالـة              الأطروتأهيل  . لعمله

  .الفائضة وفصل الوظيفة الاجتماعية لهذا القطاع عن وظيفته الاقتصادية الأهم 

لب وضع برامج عملية للعاطلين عن العمل والعمالة الفائضة، وإيجـاد العمـل             إن هذه الإجراءات تتط   

البديل لهم بعد تأهيلهم، أو تقديم المساعدات المالية للمتضررين، كما لا بد من الاستمرار فـي دعـم                  

 لتوفير زيادة في الإنتاج وخلـق       ئاً لخلق مناخ استثماري مناسب، يجعله مهي      تهالقطاع الخاص وتقوي  

  . جديدةفرص عمل

 العديد من المؤسسات والشركات في القطاع العام تتطلب الإصلاح الجذري، وذلك عـن طريـق                هناك

، وبالنـسبة   )بيعاً أو تـأجيراً أو مـشاركةً        ( الدمج مع شركات مماثلة أخرى، أو عن طريق تفكيكها          

اء المـشاريع    اعتمد على إنش   إذللقطاع الخاص الذي تطور في السنوات الأخيرة من القرن العشرين           

التي تحقق الربح السريع، وهنا على الحكومة العمل المتواصل لتحقيق الطمأنينة والأمـان، وضـمان              

وإجراء التعديلات اللازمة والضرورية في منظومة التشريعات  القانونية         ، حق الملكية الخاصة الفردية   
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لهـذا القطـاع المـشاركة فـي        المختلفة والمتعلقة بمختلف  العمليات الاقتصادية، وبهذا فقط يمكن          

  .الاستثمار داخل سورية بدلاً من البحث عن الربح السريع خارج البلاد

 من خلال مشروع برنامج الإصـلاح       بدأت بالانطلاق نحو هذا الإصلاح    لا بد من الإشارة أن الحكومة       

 ـ            إذ 2002الاقتصادي لعام    ى  ينطلق المشروع في سورية من تحديد ملامح الاقتـصاد الـسوري عل

(  تم إقـرار الخطـة الخمـسية التاسـعة         كما،  2020المستوى الكلي خلال العقدين القادمين أي حتى        

 يشـشمل وتعمل الحكومة على إقرار مشروع برنامج الإصـلاح الاقتـصادي الـذي             ) 2001-2005

  .)1()2006-2002(الفترة

  :يأتركز هذا المشروع  على ما يو

  . والطاقات الوطنية المتاحة وزيادة معدلات النمو الاقتصاديـ الحاجة إلى الاستثمار الأمثل للمواردأ 

ـ تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وإعادة توزيع الدخل القومي لـدعم أصـحاب الـدخل    ب  

  .المحدود في المجتمع

  .ـ تعميق مبدأ تكافؤ الفرص ، والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين جـ 

ولمة، و زيادة القـدرة التنافـسية للمنتجـات الوطنيـة فـي ظـل       ـ ضرورة مواجهة تحديات العد  

  .الاستحقاقات الاقتصادية وتهيئة سورية للدخول في الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية

  : مشروع البرنامج المقدم من الحكومة للإصلاح الاقتصادي إلى مرحلتينقُسّم

وخـلال  %) 3( معدل للنمو الاقتصادي لا يقل عن         سيتم تحقيق  إذ) 2003-2002: ( المرحلة الأولى 

 يـر الـسياسات   يوتغ، هذه المرحلة سيصار إلى تحديث القوانين وتطويرها ، وإنجاز الإصلاح الهيكلي          

  .والإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي

كحـد  %) 4(وفيها ترى الحكومة أن معدل النمو سيتجاوز نـسبة        ) 2006-2004: (المرحلة الثانية   

 للدخول في نمو مستدام ومنشود فـي        ئاً، وفي نهاية هذه المرحلة سيكون الاقتصاد السوري مهي        أدنى

   .)2(الأعوام التي   تليها 

  :الآتية تضمن مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي  للحكومة الميادين ـ و2

  :الإصلاح الإداري-آ

 تحقيـق الإصـلاح الإداري،      أكد المشروع أهمية الإدارة ودورها في مختلف المؤسسات ، وضرورة         

  :وإرساء ركائز عديدة أهمها

  .ـ إحداث هيئة عامة مستقلة للتنمية الإدارية

                                                           
   .6 ص2002 دمشق – المكتب الاقتصادي القطري – مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي )1
 .4 ص2002 دمشق – المكتب الاقتصادي القطري – مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي )2(
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  .ـ  إشاعة ثقافة إدارية تتناسب وظروف الإصلاح الاقتصادي

  ). إدارة الأعمال–في الإدارة العامة ( ـ  إحداث مؤسسات للتدريب الإداري

  .فز المادية والمعنويةـ توصيف نظام واضح للرواتب والأجور والحوا

  . والقادةالمديرينـ  اعتماد الأساليب الضرورية الموضوعية عند انتقاء 

ـ  الحد من الروتين والتوجه نحو اللامركزية ، لإنجاز أعمال المـواطنين بأقـل قـدر ممكـن مـن                     

  .الاحتكاك

  .ـ  إنجاز تعديل قوانين إحداث الوزارات والهيئات العامة وإعادة هيكلتها بصورة أفضل

  .ـ  إزالة التداخل بين أنشطة الوزارات ومهامها وهيئات الدول المختلفة

 ـ الرقابة والتفتيش، الجهـاز المركـزي   ( ـ توصيف دور ومهام وآلية عمل جديدة للهيئات الرقابية 

  )للرقابة المالية

 الاسـتقلال الإداري والمـالي،      ه وشـركات  ه ومؤسسات ه إدارات هح هيئات القطاع العام ومجالس     ـ من 

  .وتطبيق أسلوب الإدارة الاقتصادية في القطاع العام الاقتصادي

  .ـ  تكليف هيئة مركزية أو لجنة عليا بوضع خطة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية

  .هاف وزارات الدولة وهيئاتـ إحداث نظم معلومات إدارية متطورة في مختل

الجهاز الإداري في سورية إلى الكفاءات وتداخل السياسة مع الإدارة، كما يتصف بضعف الثقافة              يفتقد  

والمعرفة باقتصاد السوق وثقافته، مع انعدام الحوافز المادية، وغيره، وهذا ما يجعل الإدارة ضـعيفة               

  .عاجزة عن التطوير والتحديث في سوريةوبل 

انب مقترحات مشروع البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري هناك المسائل المهمة التي لم يـشر              إلى ج 

كون أساساً في تقويم عمل الفرد    ي وأهمها أن العمل الإداري يجب أن يستند إلى القيمة المضافة ل           ؛إليها

 لومات مهمـة   السرعة في اتخاذ القرارات وفق نظام السوق والمنافسة وثورة المع          تعد، أو المؤسسة 

  . بل وأساساً في نجاح الإدارة لمختلف الوزارات والهيئات، ولاسيما لإنجاح العمليات التجاريةجداً

 تطوير أسلوب الإدارة الاقتصادية إلى تحديد العلاقة الواضحة بين الدولة ومختلف المؤسـسات              يحتاج

 تـؤدي ذا يفترض بالدولة أن     وهك، السياسية والاقتصادية والنقابية، وتحديد الصلاحيات لكل مؤسسة      

 .هماً في مجال الإصلاح الإداريمدوراً 

  :  ب ـ الإصلاح النقدي والمصرفي 

هماً من أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يركـز علـى             م الإصلاح المصرفي ركناً     يعد

  .أسمالية وتوزيعها  في استخدام الموارد الرللإسهامدخارات المحلية وجذب الخارجية منها لاتعبئة ا

  :صدرت في السنوات الأخيرة عدة تشريعات أهمها
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  )2000 لعام 508القانون ( ـ إحداث مصرف الاستثمار 

  )2001 لعام 28القانون ( ـ تأسيس مصارف خاصة أو مشتركة 

  )2001 لعام 29القانون ( ـ سرية العمل المصرفي 

  ) 2002 لعام 23 القانون( ـ قانون النقد والتسليف والمصرف المركزي 

  :الآتية مشروع البرنامج الإصلاحي المقترح من الحكومة تحقيق الإصلاحات حدد    

  . ـ تحديث التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياسة النقدية وتطويرها1

 ـ تحرير التحويل على الحساب الجاري لميـزان المـدفوعات، ولأصـول الاسـتثمارات العربيـة       2

 جميعـاً وإلغاء  القوانين التي تعيق هـذه العمليـة          ،  وعلى الأرباح الناجمة عنها    والأجنبية المباشرة، 

   ).6 و 24( وخاصة المرسومين 

  . ـ إعداد موازنة بالعملات الأجنبية للقطاع العام3

  . ـ إحداث سوق تداول الأسهم والأوراق المالية وفق ضوابط معينة4

  .ية السورية ـ المحافظة على القوة الشرائية للوحدة النقد5

  . ـ استخدام معدل الفائدة،كأداة نقدية في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات6

 ـ اتخاذ سياسة مالية ، تحول دون عجز ميزان المدفوعات وتخفيض معدلات التـضخم، وتعـديل    7

  )1(. قوانين الضرائب 

صادي وتحقيق الاستقرار المـالي     يجب أن تنطلق السياسة المالية من العمل على تحقيق النمو الاقت          و

 غير قادر علـى تعبئـة       ةالقطاع المصرفي القائم في سوري    والضروري الذي يكمل السياسة النقدية،      

هذا النظام عاجز عن نقل الاقتصاد السوري إلى        ف ومن ثم المدخرات وتحويلها الى استثمارات وطنية،      

  .اقتصاد متطور وفاعل في ظل نظام العولمة

هم لمجلس النقد والتـسليف وتفعيـل الـسياسة النقديـة،           مح ينطلق من إعطاء الدور ال     الإصلاف    

واستخدام أسعار الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، فلا بد من إدخال عنصر المنافسة في العمل                

  .المصرفي

 الحكومـة    لذا ورد في مشروع    الضريـبي،صلاح   الإ  يجب أن يترافق الإصلاح المالي والنقدي مع       كما

  :ي أتي بي ماـ النظام الضريعنللإصلاح الاقتصادي 

ـ إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للضرائب القومية على الدخل والثروة ورأس المال ، وإعادة النظر       

  .بالإعفاءات الاجتماعية والشرائح التصاعدية بما يحقق العدالة 

                                                           
 .9 صه المصدر السابق نفس)1(
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 على المبيعات بحيث يميز في نسبها بين الـسلع          ، واعتماد الضريبة  يبيـ إعادة النظر بالتكليف الضر    

  .الكمالية وسلع الاحتياجات الأساسية ، أو الضريبة على القيمة المضافة

  .ـ إعادة دراسة الإعفاءات الضريبية الدائمة

  .جميعاًـ توسيع مطارح الضريبة بحيث يخضع لها كل ربح وعن الأعمال 

  . يـبي والتحصيل الضرـ تحسين كفاءة الإدارة الضريبية والاستعلام

    وفي مجال الموازنة العامة للدولة إعادة النظر في سياسة  الأسعار وآليتها، والتدرج في تحريـر                

مـع  . أسعار السلع في ضوء طبيعة المنافسة في الأسواق، شريطة عدم انعكاس ذلك على المستهلك             

. اسب مع أسعار السلع الاستهلاكية    الاستمرار في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة بما يتن         

كما أشار مشروع البرنامج إلى التوزيع الأفضل للثروات وتقليص الفوارق بين دخول العـاملين فـي                

  .الدولة ودخول العاملين في القطاع الخاص

يـرات  ي مسائل إصلاح التجارة الخارجية، وإدخـال تغ       وقدم مشروع البرنامج الإصلاحي كيفية معالجة     

نظام التجارة التقليدي ، وذلك بالعمل على خفض تكاليف المنتج لإكساب السلع القـدرة              جوهرية على   

على المنافسة وتشجيع الصادرات، والعمل التدريجي على تحرير التجارة استعداداً لاستحقاقات منطقة            

  .بيةوالتجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع الشراكة السورية الأور

       لعـام  / 10/لاستثمار وتشجيعه من خلال تطوير قـانون الاسـتثمار رقـم            كما أكد المشروع تطوير ا    

وتعديله، وإحداث هيئة عليا للاستثمار، و إقامة مناطق ومدن صناعية من قبل القطاعين العام              1991/ 

، و إقامـة مـشاريع اسـتثمارية شـاملة          )بورصـة   ( والعمل على إقامة أسواق ماليـة       ، والخاص

  .جميعاًقامتها للمشروعات المراد إ

،  مواقع الخلل والضعف والمركزيـة الـشديدة       فطالبوا بإصلاح أما في مجال إصلاح القطاع الصناعي       

ولاسيما الشفافية، مع تفعيل المحاسبة واعتماد السياسة المالية والإدارية المستقلة وترشيد اسـتخدام             

  .الموارد الاقتصادية والبشرية

ودمج عدد من شـركاته، و      ، إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي     البرنامج الحكومي للإصلاح     واقترح

إعادة تنظيم المؤسسات الصناعية العامة، ودور وزارة الصناعة، و إعادة تأهيل العاملين فـي الإدارة               

  .والإنتاج 

 أن برنامج إصلاح قطاع الصناعة أشار إلى عدم تسريح العمال أو خفـض أجـورهم،                هالجدير ذكر و

 عملية إصلاح القطاع العـام الـصناعي    فضلاً عن . دة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة    والعمل على زيا  

  :سنوات والمتضمن خمسة جوانب هي/ 3/الذي يجب أن يتم خلال 
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يتحدد بتقييم القطاع العام الصناعي فيتناول بنيته الحالية والسياسات المنطقية، وتحديد           : الجانب الأول 

  .).…عناصر القوة والضعف فيه

ووضع نظام جديد لهـذا القطـاع       ، يتحدد باستحداث مهمة ووظيفة جديدتين للصناعة     : لجانب الثاني ا

  .يتضمن البعد التنظيمي والمؤسساتي والمالي والقانوني و الإداري 

  .يتضمن وضع استراتيجية صناعية على المدى القريب والبعيد: الجانب الثالث

  في المدى القريب 

جياً، و إعادة هيكلته ومعالجة الاختناقـات،   لوطاقاته الإنتاجية وتحديثه تكنو   تتركز الجهود على تشغيل     

واختيار الأولويات لتطوير البنية التنظيمية والإدارية والتسويقية والمالية والقانونيـة، مـع تحـسين              

  .المواصفات وتأهيل الكفاءات للدخول لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق 

  :  في المدى المتوسط

قوة العمل المواد الأولية    (  النسبية الفعالة في سورية      تزاييتركز الاهتمام على الاستخدام الأوسع للم      

  .للوصول إلى الأداء الاقتصادي الجيد ) المحلية والطاقات المتاحة 

   وحاجاته التكنولوجيـة   ،  من تحديد المعالم المميزة لتطور القطاع الخاص الصناعي        في هذه الفترة لابد

والعمل على الربط بين القطاعين العام والخاص فـي         ، دارية والتدريبية والتسويقية والاستثمارية   والإ

  .الصناعة 

  :في المدى البعيد 

ولاسيما الـصناعة   ، هنا تركز الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري بشكل عام           

 والتقانـة والمعلوماتيـة وتعزيـز القـدرة     السورية، لتدخل الصناعات الجديدة المعتمدة على المعرفة  

  .نترنيت الأالوطنية على إنتاج التقانات والمنتجات الخاصة بالاتصالات المعتمدة على 

يتعلق بزيادة القدرات الفنية والتأهيل والتدريب ـ والذي يكفل خلق جيل مؤهل وفنـي   : الجانب الرابع

نظر بنظام الحـوافز لتـشكل حـافزاً نحـو زيـادة      للعاملين ـ معالجة دوران اليد العاملة ـ إعادة ال  

  .الخ  .. ……الإنتاجية، وخفض التكلفة 

يتعلق بتطوير وزارة الصناعة وتحديثها لتحديد وظيفتها ودورها الجديد في التطوير           : الجانب الخامس   

 وخلق مديريات جديـدة   ، الصناعي في القطاعين العام والخاص والمشترك، وتطوير المديريات القائمة        

تعنى بالمتابعة ورقابة الجودة والتسويق، و إعطاء أهمية خاصة لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية،             

  .وتحقيق الربط الشبكي بين الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها 

  : ـ في مجال الزراعة ـ  ج
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 المائية مـع الحفـاظ    برنامج الإصلاح الاقتصادي في المجال الزراعي الاستثمار الأمثل للموارد      اقترح

على هذه الموارد، وترشيد استخدام الأراضي، وتطوير البحث العلمي، بخاصـة الهندسـة الوراثيـة               

والتركيز على الأصناف ذات القدرة التنافسية، وذلك بتحسين نـوع          ، لتسريع معدلات التنمية الرأسية   

والتوزيع والتسويق ـ والعمـل   البذار، والغراس المتنوعة وتطوير قدرات التبريد والتخزين والشحن 

على إنشاء صناعات زراعية صغيرة ومتوسطة تعتمد المنتجات الزراعيـة المحليـة، مـع مراجعـة                

  .سياسات الإرشاد والتدريب الزراعي ونظمها الراهنة

مـالي المنتجـات     لإج  السياسات و الإجراءات الخاصة في الزراعة لتحقيق زيـادة سـنوية           كما حدد 

  :لفائض بهدف توسيع قاعدة الاستثمار ففيالزراعية وتوفير ا

  . سنوياً حسب نوع المحاصيل % 7 – 4 )2003 – 2002(  المرحلة القصيرة 

   % . 7 – 5 ) 2005 – 2004( وفي المرحلة المتوسطة 

   : الآتيسنوياً حسب نوع المحاصيل مع تحقيق معدل نمو سنوي للمساحات المستثمرة على النحو 

  سنوياً  %   2ـ1.5ـ المساحة المروية  

  سنوياً % 4 ـ 3ـ المساحة المشجرة 

  سنوياً % 5 ـ 4 ـ المساحة المحرجة 

طبقـاً لنـوع المحاصـيل       % ) 5 – 3( زيادة المردود السنوي لأهم المحاصيل بحيث تتراوح بـين          

  %)8– 4(واستخدام التقانات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج السنوي للمحاصيل بنسب تتراوح بـين             

  .)1(بحيث تتناسب مع الأهمية الغذائية والاقتصادية للمحاصيل

تشجيع القطاع الخاص والمشترك لاستخدام التقانات المتطورة فـي الإنتـاج والتـسويق، و إزالـة                

  .وتحديد أدوارها لضمان حسن التخطيط والتنفيذ ، التشابكات بين الوزارات المختلفة

وعة في مجال التربية والتعليم العالي والخدمات ـ وتطوير  تنممقترحات عدة     كما تضمن البرنامج 

قطاع النفط والغاز والكهرباء والبناء والتشييد ـ والنقل والمواصلات والتخزين ـ وقطاع الـسياحة    

  .وغيره 

  :وفي مجال السكان والقوى العاملة د ـ 

نمـو الاقتـصادي     بـين ال   الملاءمـة  في مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي العمل علـى          ورد    

تتضمن أهدافاً   ) 2020( والاجتماعي والنمو السكاني ، و إقرار استراتيجية وطنية للسكان حتى عام            

                                                           
  .27ص2002 دمشق – المكتب الاقتصادي القطري – الاقتصادي  مشروع برنامج الإصلاح-)1(
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كمية ونوعية تتعلق بالنمو السكاني من حيث التركيب والتوزيـع وذلـك بتطـوير قاعـدة البيانـات                  

  .ا ودعم المراكز الصحية وغيره، والمعلومات والمؤشرات، وتفعيل دور الإعلام

في مجال قوة العمل تحسين بنية التركيبة التعليمية والتدريبية لقوة العمل بما يتوافق             اقترح البرنامج   و

مع اتجاهات التنمية ومتطلباتها وتعديل التركيبة التعليمية بزيادة خريجي الثانويات الفنيـة والمهنيـة              

 في النـشاط    هاماسهإدل    ورفع مع   2005عام   % 15 إلى   2000عام   % 12والمعاهد المتوسطة من  

 والحد مـن نـسبة      2005عام   % 32.5 إلى   2000عام  % 31.2 قوة العمل من      وازدياد الاقتصادي

عام  % 9.5( سوق العمل على أن تخفض البطالة من إلى  البطالة وتأمين فرص عمل للداخلين مجدداً       

 تحـسين الرعايـة     كما أشار البرنامج إلـى    . من مجموع قوة العمل      ) 2005عام   % 6  إلى    2000

  .الصحية والثقافية وتحسين البيئة وغيرها 

  :حول مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي خامساًـ 
 برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وهذا دليـل مؤشـر          عنكثرت الأحاديث والمقالات والانتقادات     

وع، الذي يشكل توجهاً    صحيح، يؤدي إلى التراجع عن الأخطاء الواردة واستدراكها عند إقرار المشر          

 بلـوغ   فينحو التطوير والتحديث والشفافية، وما النقد إلا استكمال لطموح كل مواطن شريف يسعى              

  .اقتصاد سوري متطور وقوي 

 يبين لنـا بـشكل عـام وغيـر مفـصل             ومن ثم البرنامج يمزج بين التطوير والتحديث و الإصلاح        ف

روع البرنامج المقترح، كذلك يبتعد البرنامج عن المنهجية        المعطيات والمرتكزات التي يستند إليها مش     

العملية النظرية على الأقل، أي لابد من تحليل منهجي لعمليات الإصلاح تـشمل مختلـف القطاعـات                 

الاقتصادية الضرورية، إن الإصلاح الاقتصادي ينطلق في سورية من ضرورات ملحـة كـان علـى                

 خلالها وليضع الأهداف والخطط العامة والمراحل للوصول إلى  البرنامج إدراكها وتلمسها للانطلاق من    

  .أهدافه 

أي برنامج إصلاحي يجب أن يبدأ من ضرورة حاجة المجتمع وتطلعاته المتمثلة بالتنمية المـستدامة               ف

ومن الأهداف هذه يـتم     ، وتحسين المستوى المعيشي لأفراده، فهذه الحاجات والتطلعات تحدد الأهداف        

لبرامج التنفيذية للتطبيق العملي ورسمها، فاقتصر المشروع على برامج زمنية عامة           وضع  الخطط وا   

ا الإنجازات اللازمة، وهنا يغلب في البرنامج التمنيـات والاقتراحـات ولـيس           متتحقق فيه ) نيمرحلت(

وهـذا مـاخلا    ، صلاحي يتطلب ثقافة محددة ومعنية بجوهره     الإبرنامج  والالخطوات العملية والفعلية،    

  .برنامج من اقتراحه في تشكيل لجان مثقفة في الإصلاح وضروراته وأهميتهال

 وبالتحديد مشاركته في اللجان المنفذة لـه أو آليـة           ؛أغفل البرنامج الإصلاحي دور القطاع الخاص     ف

  .تطبيقه وتنفيذه 
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الـذي  وهي تدرك الدور العـام      ، كانت سورية ومازالت سباقة لإشراك القطاعات المتنوعة في التنمية        

ورفـع معدلاتـه ومكافحـة الفـساد وإن         ،  القطاع الخاص والمشترك في تحسين الاستثمارات      يؤديه

 اقتـراح القطاعـات     ومن ثم البرنامج لم يبين مواقع الضعف والقوة في الواقع الاقتصادي السوري،           

راكات  للنمو، ومواقف سورية تجاه المؤسسات الإنتاجيـة المتنوعـة، أو الـش            ةالاقتصادية المرشح 

  .المقترحة على ساحة سورية والوطن العربي

/ حول واقع المؤشرات العامة للاقتصاد السوري ومـستقبله       /لقد ورد في الصفحة الخامسة للمشروع       

معدلاتِ نمو الناتج المحلي، ومعدلات الاستثمار إلى الناتج المحلي، ونسبة الضرائب والرسـوم إلـى               

ائي إلى الناتج المحلي، كما أورد المشروع بعض المبررات لذلك          الناتج المحلي، ونسبة الاستهلاك النه    

  الاقتصادي  إلا أن تحليل الواقع

 الاستثمار في بالحسبانعابية للاستثمار، كما يجب الأخذ   ييتطلب دراسة نسب الاستثمار والطاقات الاست     

  ) .الصناعة ـ الزراعة ـ الخدمات( مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني 

ومـن ثـم وضـع برنـامج       ، لاح الاقتصادي يتطلب دراسة الواقع الاقتصادي وتحليلـه        نجاح الإص  و

أول مرحلة لنجاح الإصلاح تكمن في البحث عن الثغرات والسلبيات الراهنة، لتكون نقطـة              ف. الإصلاح

  .البداية في معالجة مثل هذه الظواهر 

ّشيد الاستهلاك مـن الـضرورات      وخفض المستوردات وتر  ،  رفع الطاقات الإنتاجية والاستثمارية    يعد

الأساسية للإصلاح الاقتصادي ، لذلك نجد العديد من الثغرات في البرنامج التي لم تجمع بين مختلـف                 

مقترحات الإصلاح هذا، كما لم يعالج البرنامج موضوع الجمارك والقضاء اللذين يعدان مـن النقـاط                

  .  المهمة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية 

وارتفـاع  ،  ضعف معدلات الاسـتثمار و الإنتـاج     إلىواقع الاقتصادي الاجتماعي في سورية       ال ويشير

والـضعف فـي إدارة المـوارد    ، معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة، ومعدلات انتـشار الفـساد     

  .البشرية، وتدني القيمة المضافة، وضعف الشفافية في العديد من المؤسسات والوزارات 

 مشروع البرنامج الإصلاحي الوضوح الكامل لتبيان السياسات و الأهـداف التـي             لككما يجب أن يمت   

يطمح إليها هذا البرنامج، على أن تكون عملية التطوير مستمرة دون توقف ليـشـــمل التخطـيط                

يرات الدولية ذات الوتائر السريعة، والأهم فـي هـذا          يوالقدرة على التعامل الملائم مع التغ     ، للمستقبل

فأداء المنفذين يشكل الأساس العملي لنجاحه ولتطلعات المجتمع        ، الأداة المنفذة لمواد البرنامج   الهدف  

  .  وأفراداً دولةً
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  : المنعكسات الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي-سادساً
 تبرز الفوارق في    إذلابد أن يترافق الإصلاح الاقتصادي مع العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية ،             

أي زيادة عدد الأغنياء وزيادة نـسبة الفقـراء وذلـك           ، ل بين طبقات المجتمع و أفراده وفئاته      الدخو

وظهـور  ، وإيقاف التوظيف من قبل القطاع العـام      ، وترشيد الدعم الاستهلاكي  ، بسبب تحديد الأسعار  

 ـ              ية  الاقتـصاد  ةطبقات وفئات طفيلية تستفيد من مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، كمـا أن العولم

العالمية ستؤثر في زيادة الفقر وزيادة نسبة العاطلين عن العمل في الـدول الناميـة التـي سـيكون                   

لقد أشرنا من قبل إلى أن معدلات النمو السكاني فـي           . اندماجها الاقتصادي والعالمي المعولم ضعيفاً      

 فضلاً عنل سنوياً ألف شخص إلى سوق العم/ 200 /بزهاء تدفع الزيادة إذسورية تتزايد باستمرار ، 

وحل هذه  ، كل ذلك يجعل مهام الحكومة صعبة في خلق فرص العمل الكبيرة          ، عدد العاطلين عن العمل   

المسألة الاجتماعية ولاسيما في ظروف نظام العولمة ومرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، لذا لابد من         

  .ورية وضع برامج عملية لحل القضية الاجتماعية المهمة والملحة في س

 تتطلب التنمية الاجتماعية إعادة النظر في البرامج التعليمية التي يجب أن تتناسـب مـع أسـواق                  و

وتعزيـز  ، فهي خطوة مهمة لمعالجة مسألة البطالة وزيادة الإنتاجية       ، ومتطلبات تلك الأسواق  ، العمل

ة التي توفر فرص عمل      لذا على الدولة العمل من أجل تطوير القطاعات الاقتصادي         ،القدرات التنافسية 

وفي الوقت نفسه تقديم مختلف المـساعدات والتـسهيلات لإقامـة المـشروعات الـصغيرة               ، كبيرة

 الوطنيـة   الأطـر وتوسيع الخدمات الصحية للشرائح السكانية الفقيرة وتحسينها ، وخلق          ، وتطويرها

 تطـوير البحـث العلمـي       القادرة على التعامل مع متطلبات الثورة التقنية المعلوماتية، وهذا يتطلـب          

هماً وضرورياً للنهوض بقطاعات الاقتصاد الـوطني       موالتدريب المهني ، إن البحث العلمي يعد عاملاً         

   .جميعها

 فـي مختلـف   تين الإصلاحات الاقتصادية مكافحة ظواهر الهدر والفساد المنتـشر   كما يجب أن تتناول   

 الشديد للمال العام الذي لابد أن يسهم في         ووضع حد نهائي للهدر   ، قطاعات الاقتصاد الوطني لسورية   

  .توفير رؤوس الأموال الكبيرة والمهمة لتدخل مجالات الاستثمار الوطني 

وللأسف ، رت العديد من العناصر والفئات في سورية خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين            أثلقد  

داخل ، هذه الفئات حققـت ذاك الإثـراء     أكثر هذه الأموال خارج البلاد بدلاً من استثمارها في ال          نزوح

 من معالجة هذه المسائل في سورية باتخـاذ          لتزداد الفوارق الطبقية ، لهذا لابد      ةبطرق غير مشروع  

القرارات السياسية المناسبة، ورسم سياسات اقتصادية واضحة وعلنية تبين ما يجب عمله في مراحل              

لتي تغلق المنافذ والأبواب أمام الاستثناءات والثغـرات  زمنية مختلفة ولاسيما سن القوانين والأنظمة ا   
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 بالمكاسب الاقتصادية، كما لابد من معالجة الكثير من ظواهر الفساد المتنوعة            همالعديدة لاستئثار بعض  

  .التي لم تعد أحياناً  مقبولة بل أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الحياة الاجتماعية الاقتصادية في سورية

هماً وفاعلاً في عملية الإصلاح الاقتصادي، فهي التي تستطيع         م دوراً   تؤدي بالدولة أن    وهكذا يفترض 

أن تحكم العلاقة بين الخاص والعام، بحيث تكون هذه العلاقة لصالح القطاعين، لذا فإن من يحقق هذه                 

إدارة المعادلة المتوازنة بين هذين القطاعين هو الدولة بمؤسساتها المتنوعة، وهـي القـادرة علـى        

الإصلاح وتوجيهه في مراحله المتنوعة ولاسيما في مرحلة الانتقال نحو اقتـصاد الـسوق، إن دور                

  . الدولة الصحيح والفاعل هو الكفيل بتقليص الآثار السلبية لعمليات الإصلاح الاقتصادي 

  :  الإصلاح الاقتصادي والخصخصة -سابعاً
ن من تطوير اقتصادها بمعزل عن العالم ، فاقتصاد أي          إن الدولة في ظروف المتغيرات الدولية لا تتمك       

وبمقدار ما يكون اقتصاد هذه الدولة أو تلك قوياً بمقدار ما           ، دولة يتأثر باقتصاديات مختلف دول العالم     

  .تكون الآثار السلبية لهذه المتغيرات والتحولات العالمية أقل تأثيراً 

ية والتطبيقية في هذه الدولة أو تلـك ، فـبعض            مفهوم الخصخصة في سياق الممارسة العمل      وتطور

الدول عملت على إحلال الملكية الخاصة مكان الملكية العامة، كما قيل في الخصخـصة إنهـا تـأجير          

وحدات إنتاجية تملكها الدولة للقطاع الخاص على أن يتقاسم الأربـاح مـع الحكومـة، كمـا يعنـي                   

لخاسرة التي لا يوجد أمل في إصلاحها، وقيل فـي          المصطلح أيضاً تصفية بعض المشاريع الفاشلة وا      

المفهوم أيضاً إن الخصخصة تعني إقامة مشروعات مشتركة بين الرأسمال المحلي والأجنبـي، أمـا               

الجانب الأمثل للخصخصة من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين والمنظمات المالية الدولية ومنظمـة              

امة إلى ملكية خاصة عن طريق البيع، وهو ما حدث في مصر            هو تحويل الملكية الع   فالتجارة العالمية   

  .حداث أثر اقتصادي مهم إوهدرت بخطواتها الأملاك العامة دون ، التي وقعت في العديد من السلبيات

كلياً أو جزئيـاً إلـى القطـاع        ) ملكية القطاع العام  (مصطلح الخصخصة يعني تحويل الملكية العامة       و

  : الذي يصيب هذا القطاع منها الإخفاقللخروج من الخسائر أو الخاص، لذا هناك عدة صيغ 

أو التـأجير   ، قديم خدمات عن طريق الإدارة    تالمشاركة أو التعاقد بين القطاع العام والقطاع الخاص ل        

مع بقاء الملكية للقطاع العام، كما يمكن طرح بعض مؤسسات القطاع العام على شكل أسـهم تبـاع                  

أو المستثمرين، أو التوزيـع الحـر لهـذه الأسـهم علـى الجمهـور أو              لى الأشخاص   إبشكل علني   

هذا فإن مفهوم هذا المصطلح واسع جداً لالمؤسسات أو الموظفين والعاملين بنسب معينة للجميع معاً،    

  . وصيغاً يمكن العمل بها عند التطبيق وفق ظروف الدولة والمؤسسةيتضمن طرائقَ

يـرات  يأخرى وفق التطورات والتغ   إلى   فهي تختلف من دولة      أما بالنسبة لمبررات عملية الخصخصة    

والواقع الاجتماعي لهذه الدولة أو تلك، ففي الدول الاشتراكية سابقاً كان الواقع لعمليات الخصخـصة               
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من أسس بناء الاشتراكية، أي التخلص من الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتحـول مـن المركزيـة                 

لى اقتصاد السوق ، لذا عملـت       إلى الديمقراطية والحرية و   إاعية الاقتصادية   المطلقة في الحياة الاجتم   

الحكومات في تلك الدول على تفكيك القطاع العام وخلق قطاع خـاص جديـد يحـول تلـك الأنظمـة              

  .لى رأسمالية إالاشتراكية 

كانت عمليات الخصخصة في تلك الدول تتصف بالسرعة وعدم مراعاة الظروف الموضـوعية لكـل               

ولة فكانت الجدوى الاقتصادية ضعيفة، في حين كان الهدف الأسمى خلق رأسمالية تحول دون عودة               د

الأنظمة الاشتراكية، وفي روسيا تم بيع العديد من المشاريع الصناعية والمؤسسات الكبرى في ميدان              

الـذي كـان     بيع مصنع كوفروف     فقدالإعلام والنقود والتجارة الخارجية وغيرها بأسعار زهيدة جداً         

وبهذه ، مليون دولار / 2.7/ تي وقوات الشرطة والأمن بالأسلحة الخفيفة بمبلغ        ييمول الجيش السوفي  

 القطاع الخاص الذي لا يتناسب مـع        إلىالطريقة تم تحويل القطاع العام الكبير والمسيطر في روسيا          

  .ظروف سورية أو لا يمكن تطبيقه فيها 

رب الناجحة لذا يجب دراستها بدقة وعناية ودراسة الأخطاء التـي           إن التجربة الصينية تعد من التجا     

وهنـا  ، وقعت بها روسيا أو الصين والتي تتناسب مع ظروف روسيا الاجتماعية الاقتصادية السياسية          

  .تكمن مهام اللجان التي تقوم بالدراسة والتنفيذ لمثل هذه التحولات 

ئياً في ظروف بعض البلدان النامية هو التخلص مـن          وبشكل عام كان تحويل القطاع العام كلياً أو جز        

والتخلص مـن الخـسائر وضـعف الإنتاجيـة         ، ظاهرة الفساد التي انتشرت واتسعت في هذا القطاع       

وعجزها عن مواكبة التقدم العلمي التكنولوجي التي كانت سائدة ومسيطرة فـي مؤسـسات القطـاع                

  .العام

 أثقلـت   فقدوارد المادية الاقتصادية لمؤسسات أخرى       هذه المؤسسات نسبة مهمة من الم      واستنـزفت

في الغالب الموازنة العامة للدولة، وكثيراً ما كانت المديونية وخدمة الدين العام تشكل العبء الكبيـر                

لـى خدمـة    إمن موازنة الدولة تذهب      % 90 زهاءففي لبنان نجد    ، والغالب في بعض الدول النامية    

 إذلى زيادة الضرائب على المواطنين وزيادة الاسـتدانة مـن الخـارج             إة  الدين العام، لهذا تلجأ الدول    

  .يؤدي ذلك إلى تراكم الآثار الاقتصادية الاجتماعية السياسية السلبية على اقتصاد هذه الدولة أو تلك 

وتقـديم  ، أما بالنسبة لظروف سورية فقد يكون فيها فائض مالي نتيجة للطفرة النفطيـة الخليجيـة              

 هذه الموارد المالية ،/1973/المالية الكبيرة لسورية خلال فترة زمنية معينة أعقبت حرب    المساعدات  

هـم لعمليـات التنميـة      مالكبيرة نسبياً عززت دور الدولة التي أخذت على عاتقها الجزء الأكبـر وال            

 ـ           ، الاقتصادية الاجتماعية  ة فـي   وهذا أدى إلى تقوية القطاع العام في مختلف ميادين الإنتاج ، وخاص

وقد تكون تلك المرحلة ضرورية للسير باقتصاد       . الصناعات والخدمات المتنوعة للاقتصاد والمواطنين    
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في نهاية القرن العشرين وبدايـة القـرن        فوتحقيق التقدم والتطور الاجتماعي الاقتصادي ،       ، سورية

ولية أخـرى،   الحادي والعشرين أصبحت تختلف عن سابقتها حيث العولمة وما يتبعها من مؤسسات د            

لى الأخذ بسياسات اقتصادية مغايرة تعتمد إعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير فـروع            إ  سورية كل ذلك دفع  

والاستعداد لمواجهة والاستحقاقات المهمـة التـي       تغيرات الدولية   مإنتاجية قادرة على الصمود أمام ال     

وتطوير الإنتاج  ....)  العالمية  منظمة التجارة الحرة   –الشراكة الأوروبية المتوسطية    (تواجهه سورية   

  .الصناعي والزراعي، ليتمكن من منافسة المنتجات المشابهة في الدول المجاورة والأوروبية وغيرها

،  الخصخصة  في بعض مؤسسات القطاع العام الخاسرة التي لا يمكن إصـلاحها             ويمكن الأخذ بعملية  

 لى تحسين معـدلات النمـو الاقتـصادي       تتم وفق الطرائق المناسبة لظروف سورية، وتؤدي إ       لبحيث  

واتساع أسواق رؤوس الأموال ورفع مستوى الإنتاج وزيادة حجمه، وذلـك للـتخلص مـن النـزف                 

المتزايد في الموارد المادية ، وتقليص الأعباء الإدارية والمالية والتخلص من ظـاهرة الفـساد فـي                 

ادة من مرونة القطاع الخاص وقدرته على       وبذلك يمكن تفعيل الدورة الاقتصادية للاستف     . القطاع العام 

  . المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية

 يجب أن    و  الخصخصة في بعض مؤسسات القطاع العام بهذه الطريقة أو تلك          كما يمكن الأخذ بسياسة   

تتجنب الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها روسيا ـ أو حتى جمهورية مصر العربية، فـلا يجـوز    

ن المؤسسات الإنتاجية بأسعار أقل من قيمتها لأن ذلك يكون هدراً شديداً للمال العام،  أي لا                 التخلي ع 

بل يجب أن تعكس الأسعار     ، لى القطاع الخاص بأسعار متدنية    إيجوز نقل الملكية العامة جزئياً أو كلياً        

د تخصيص جزء منها    القيمة الحقيقية للموجودات ومستويات الإنتاج المستقبلية للمؤسسة التي قد يرا         

  .أو تخصيصها بالكامل 

كذلك يجب أن نوظف الأموال الحاصلة من البيع أو المشاركة في مشاريع استثمارية رابحـة تخلـق                 

وعدم السماح لعدد قليل من الأفراد بوضع اليد والقـوة          ، فرص عمل جديدة  في المشروعات الجديدة      

لنشوء احتكارات تسيطر على بعـض قطاعـات        على مفاصل الاقتصاد الوطني المهمة، وعدم السماح        

  .الاقتصاد الوطني 

 على الدولة سن القوانين الضرورية، واعتماد الشفافية وممارسة الرقابـة القويـة علـى               لذلك يجب 

كما يجب على الحكومة وضع القـوانين اللازمـة         . مختلف الأنشطة والمؤسسات التي يتم تخصيصها     

  .و منحهم الرواتب الكاملة حتى يتم إيجاد عمل لهم لحماية العمال و إيجاد فرص العمل أ

هذا ويجب أن تطبق الخصخصة بكل حذر وعقلانية للحد من السلبيات التي سـترافق هـذه العمليـة                  

أما القطاع الخاص فهو الأقدر والأجدر على بلوغ وزيادة الثروة،          ، وتوفير الشروط الضرورية للتنمية   

  .الدور الذي يقوم به كل من القطاعين العام والخاص لذا على الدولة إيجاد التوازن بين 
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 خصخصة الإدارة على أساس عقود تبرمها الحكومة أو المؤسسة العامة مع مؤسسات             ويمكن أن تتم  

 هذه المنشأة أو تلك، وهذا لقاء أجر معين، أو بنسبة من العائـدات              ةأو أفراد محليين، أو أجانب لإدار     

إن بعض التجارب للـدول الناميـة       والأصول الثابتة وانخفاض قيمتها،     ن الجهة المستأجرة لا تهتم ب     لأ

قامت بتأجير بعض المنشات العامة إلى شركات متخصصة، الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والفنادق            

………  

كة أو شراء أسهم    اإلى جانب التأجير هناك البيع الجزئي المتمثل ببيع حصص من المؤسسات أو الشر            

ح المؤسسة العامة أسهماً إضافية بهدف زيادة رأس مال الشركة العامة للتطـوير أو               و قد تطر   ،معها

  .تحديث آلاتها ومعداتها 

عمدت بعض دول أوروبا الشرقية الاشتراكية سابقاً إلى أسلوب نقل الملكية إلـى الإدارة والعمـال ،         و

ة إلى الجهاز الإداري الذي     تحولت الملكية العامة للعديد من المؤسسات العامة خلال فترة قصير         فحيث  

عمل في الشركة أو فئة من العمال إلا أن العمال لم يتمكنوا من الاحتفـاظ بالأسـهم فقـاموا ببيعهـا            

كما عملت بعض الدول الاشتراكية سابقاً على طرح اكتتاب عام على المنشآت المطروحـة              ، للآخرين

  . للخصخصة للخصخصة على المواطنين بشكل عام والحصول على أسهم مطروحة

  )1(:كما عملت تلك الدول بأسلوب البيع الكلي المباشر وأخذت أشكالاً عدة أهمها

 كالقدرة التمويلية المالية، الخبـرات       وضعت إدارة المؤسسة أو الشركة شروطاً      إذ: ـ تقديم القروض  

  .هذه الطريقة ترافقت مع ازدياد ظاهرة الفساد وانعدام الشفافية ، الفنية وغيرها

 طرحت بعض المؤسسات بطريقة المزاد العلني وترافقت هذه الطريقة بتواطؤ بين            إذ: زاد العلني ـ الم 

  .المشترين واللجان المفوضة بالبيع والتي تسلمت عمولات مجزية

أي طرح أسهم المؤسسة، أو المنشاة كأسهم في السوق الماليـة           : ـ البيع عن طريق السوق المالية     

ولة على أن تكون سوقاً نشطة وشفافة ، وهنا فاز ويفـوز أصـحاب              التي يجب أن توجد في هذه الد      

  .الرساميل المهمة في أسهم هذه المنشات 

، هذه الطريقة تحتاج إلى مستثمرين يتصفون بالقدرة على التطوير وقدرة ماليـة           : ـ البيع بالتراضي  

  .المنشاة أو تلك هذه وقد يكون المستثمر محلياً أو أجنبياً قادراً على شراء 

أي اسـتخدام ملكيـة المؤسـسات والمنـشآت         : ـ بيع الأصول المحلية لقاء سداد الديون الخارجية       

وهنا يحق للمستثمر إخراج ما يريـد مـن         ، والشركات العامة للوفاء والتخلص من الديون الخارجية      
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الأجنبي   أراد، وهذا الأسلوب لابد أن يؤدي إلى زيادة قوة رأس المال              اأرباح وقيم الأصول للخارج إذ    

  .في الاقتصاد الوطني 

ت المراد تخصيصها علـى أن      آ عملية الخصخصة  إجراء دراسة متأنية للمؤسسات أو المنش         وتتطلب

و إدارة مناسبة تتولى نقل الملكية بعيـداً عـن   ، يتم نقل ملكيتها جزئياً أو كلياً وفق قوانين معدة لذلك      

من الدول الاشتراكية سابقاً ولاسيما في الاتحـاد  كما حدث في العديد ، بهانهب ثروات الوطن أو العبث    

  .تي الأسبقيالسوفي

وعلى الدولة تحديد المؤسسات والمنشآت والشركات المراد تخصيصها وفق دراسة دقيقة تبين مـدى            

  .الجدوى الاقتصادية لتلك المؤسسات ومدى تحسن أداء هذه المؤسسات اقتصادياً في حال تخصيصها 

ات لابد من إصدار القوانين الملائمة لتنظيم الـشؤون الماليـة التـي تتعلـق               إلى جانب تلك الإجراء   

ت من القيود   آ، و أولى هذه الإجراءات القانونية تخليص هذه المنش        جميعاًت المراد تخصيصها    آبالمنش

تدخل مؤسسات القطاع العام في سورية فـي        . القانونية والديون المالية والعمالة الفائضة وغير ذلك        

اسعة من العلاقات المالية مع المؤسسات الأخرى أو بعض الوزارات ولاسيما وجود شـركات              شبكة و 

عديدة تقع تحت وطأة الديون الكبيرة ، لذا لابد من العمل على تخليص هذه المؤسسات مـن الـديون                   

والتخلص من التشابكات في العلاقات المالية مع الوزارات والمنشآت الأخرى، ومـن            ، المترتبة عليها 

العمالة الفائضة التي يصعب حلها بعد عملية الخصخصة ،وهنا لابد من منح هؤلاء العمال تعويـضات           

  .مناسبة أو إعادة تأهيلهم وتدريبهم للالتحاق بأعمال جديدة 

عملية الخصخصة وسيلة لإثراء العديد من المتنفذين وأتباعهم وهذا مـا حـدث فـي               فكثيراً ما كانت    

ة حيث استولى المتنفذون السياسيون وفرق المافيا على مختلف الشركات          روسيا ودول أوروبا الشرقي   

من %3.5لىإفما قيمته مليارات الدولارات تم شراؤه بكمية قليلة قد تصل           ، والمنشآت وبأسعار رمزية  

  . ةيالقيمة الحقيق

 هيكليـة المنـشآت    إعـادة    عنولكي لا تقع مثل هذه الحالات في سورية يمكن إجراء دراسة دقيقة             

وعلى ، والمؤسسات أو الشركات العامة ذات الريعية الضعيفة إذا ما تم تأجيرها أو بيعها جزئياً أو كلياً        

ضوء دراسة الريعية ومقارنة هذه الريعية بالموارد المالية اللازمة لإعادة الهيكلة ليضم المؤسسة أو              

مقارنات الدقيقة يمكن اختيار    عند إجراء مثل هذه ال    ، ة ذات ريعية مناسبة مع الرأسمال الموظف      أالمنش

أو إعادة التأهيل من هنا نلاحظ أن عملية الخصخصة ليست بالعملية الـسهلة أو              ، طريقة الخصخصة 

  .البسيطة إذا كان الهدف الحرص الكامل على الثروة الوطنية والحرص على المال العام 

ما تسارع بعض المنظمات  هذا وتتطلب الخصخصة تكاليف مالية مهمة حسب ظروف كل دولة، وغالباً    

والمؤسسات المالية الأخرى إلى تقديم مساعدات مالية من        / كالبنك وصندوق النقد الدوليين     / الدولية  
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 تلك وفي الوقت نفسه هناك      أوخلال صناديق خاصة بالمعونة تقدم تسهيلات مالية كبيرة لهذه الدولة           

فإلغاء الامتيازات  ، ها الإدارات والعمال  العديد من الصعوبات التي تعترض سير عملية الخصخصة أهم        

إلى جانب ذلـك    ، والتعويضات لعناصر عديدة من المستفيدين تشكل عقبة مهمة في سير هذه العملية           

 لا يقبل بوجودهم الكامل وهذا      لأن القطاع الخاص  لى تسريحهم   إهناك أعداد كبيرة من العمال سيصار       

ية هذه الأعداد العمالية فإمـا أن تـسهم بجـزء مـن             ما يثقل كاهل الدولة التي عليها تحمل مسؤول       

  .أو تقديم تعويضات أو إيجاد فرص عمل جديدة بعد التكفل بإعادة تأهيلهم وتدريبهم، أجورهم

وعلى الرغم من العقبات والصعوبات التي تعترض مسار الخصخصة، يطرح  عـدد مـن المفكـرين                 

ولاسيما منظـرو الليبراليـة     ، يام بهذه العمليات  والاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية ضرورة الق     

الجديدة ، هذه الآراء تفيد بأن عمليات الخصخصة تحد من أعباء الموازنة العامة التـي تكـون قـد                   

تخلصت من الشركات العامة الخاسرة ليشارك القطاع الخاص القوي نسبياً في التنميـة الاقتـصادية               

وحصولها على أرباح جيدة مـن خـلال آليـات          ، لمنشآتالعاملة الذي يعمل على تحسين أداء هذه ا       

إن نقل الملكية يجب أن يقتصر على المؤسسات        . السوق والمنافسة ليتحقق التوازن الاقتصادي الكلي     

والمنشآت الخاسرة أو تلك التي تعاني من الصعوبات الكبيرة ولاسيما المديونية، وضـعف الإنتاجيـة               

ت العامة الرابحة تسهيلات مهمة لإكسابها      آعلى أن نمنح المنش   وتردي النوعية للمنتجات وغير ذلك،      

  .القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية 

تدرس هذه العمليات   ، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في ظروف سورية العمل بخطط متأنية           تتطلب كما

الاقتصادية على أن يكون التدخل      و ةمن جوانبها المتعددة وانعكاساتها على مختلف الجوانب الاجتماعي       

إن و، الحكومي قادراً على التخفيف من هذه الآثار السلبية التي تتركها عمليات إعادة الهيكلة المناسبة             

عدداً من ممثلي المؤسسات الدولية الداعية إلى عمليات الخصخصة يعترفون بـصعوبات العمليـة و               

بيرة في مراحلها الأولى أي أن الكفاءة الاقتـصادية والأداء          إعادة الهيكلة التي تترك الآثار السلبية الك      

هـذه  و، الاقتصادي سيظل أفضل في ظروف الملكية الخاصة منهـا فـي ظـروف الملكيـة العامـة                

الاستنتاجات هي نتيجة لدراسة مفصلة لتجارب العديد من الدول النامية التي مارست عمليـة إعـادة                

 ضـرورية للخـروج مـن     هذه العمليات تعد   نإ :نه لابد من القول    إلا أ  ؛الهيكلة بهذه الطريقة أو بتلك    

  .الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول النامية ومنها سورية 

أو تحويل بعض الديون من قبل المصارف       ، ولجأت بعض الدول النامية إلى تحويل ديونها إلى الأفراد        
لسوق ، لتقـوم بعـض الـشركات الاقتـصادية الاحتكاريـة            لى التداول في ا   إ المؤسسات المالية    أو

وهذا أدى إلى إعطاء فرصة للرأسـمال       . ن بشراء ديون بعض هذه الدول بأسعار منخفضة       ووالمضارب
أي ، الأجنبي بالضغط على هذه الدول ودفعها باتجاه الموافقة على تحويل الديون إلى أصـول ثانيـة               
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كارية تشترط في استثماراتها المـشتركة مـع مؤسـسات           الشركات الاحت  و، دفعها باتجاه الخصخصة  
، لتتمكن من السيطرة على القرار الاقتصادي في المؤسسة       %  50القطاع العام أن لا تقل حصتها عن        

فر رؤوس الأمـوال والتكنولوجيـا المتطـورة        اهذه الشركات تعتمد في استثماراتها على الخبرة وتو       
  .*لتفرض شروطها المناسبة لها 

الخصخصة الشاملة لمؤسسات القطاع العام هي الحل الأفضل في ظروف سورية التي قد             تكون  وقد لا   
في الوقـت نفـسه هنـاك       ، تؤدي إلى خفض معدلات الاستثمار والنمو وازدياد مظاهر الفقر والبطالة         

العديد من مؤسسات القطاع العام تحتاج إلى تحويلها والمشاركة في القطاع الخاص ، تلك المؤسسات               
تي لا يمكن إصلاحها ، هذه المؤسسات تؤدي في النهاية إلـى توسـيع قاعـدة الملكيـة الخاصـة            ال

  . رأس المال الأجنبي في الاستثمار والنمو الاقتصادي لسورية إسهاموالاستفادة من 
ليتحول فـي مراحـل     ، لقد كان القطاع العام في مراحل تاريخية يقدم خدمات اجتماعية ليست بالقليلة           

خدمة أفراد معينين، وأصبح في مرحلة ثالثة في العديد من مؤسساته عبئاً على الاقتـصاد               أخرى إلى   
ن هذا القطاع لـم يعـد فـي         أهم  معبئاً على العديد ممن استفاد منه في مراحل سابقة ، وال          ، الوطني

 عـن   هنا لابد من القول إن دراسة السياسات الاقتصادية يجب أن تتم بعيـداً            ، الغالب مجدياً اقتصادياً  
أي لابد من امتلاك الجرأة والشجاعة و       ، المزايدات السياسية أو التعاطف مع الأفكار السياسية السابقة       

قدام على خطوات اقتصادية تتيح لسورية الانتقال نحو التقدم والنمو والتغلب فـي النهايـة علـى                 لإا
  .مختلف الصعوبات الاقتصادية 

من قـوة العمـل     % 75عيداً عن الوطنية العمل لأكثر من        ب همه بعض د القطاع الخاص الذي يع    ويؤمن 
فالقدرة علـى الإنتـاج     ،  وإن هدف التنمية الاقتصادية هو تحسين مستوى معيشة السكان         )1(السورية

لذا على الحكومة رسم سياسات اقتصادية تنمويـة        ، وزيادته  هي الوسيلة المهمة لتحقيق هذا الهدف       
  . الخاص والعام والمشترك لتحقيق ذلك ، جميعهااعات معتمدة على الموارد واستثمار القط

ن الخصخصة لا تشكل وحدها قوة الدفع المهمة للاقتصاد الوطني بل يترتـب عليهـا العديـد مـن                   لأ
وأن يكون هدف الخصخصة جـذب      ، السلبيات إذا لم تترافق مع رقابة شديدة وحازمة من قبل الدولة          

ة على أن تسير عمليات الخصخصة الضرورية لـبعض مـن           الاستثمارات المحلية والعربية و الأجنبي    
وخلق منـاخ   ، مع الإصلاح الاقتصادي و الإداري والمالي والقانوني       ت القطاع العام  آمؤسسات ومنش 
 والمعرفية المناسـبة لهـذا      – والقانونية والتشريعية    –والتنظيمية   -  الإدارية  البيئة استثماري يشمل 

  .الاستثمار

  مةالخات
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 إصلاحاً شـاملاً    تعدأو التي طبقت في سورية لا       ، ت الاقتصادية التي يجري الحديث عنها     إن الإصلاحا 
ولـو بنـسب    -متكاملاً بل هي جملة من الإجراءات الحكومية التي تحاول الدولة من خلالهـا الحـد                

  . من الصعوبات الاقتصادية ومحاولة الخروج من أزمة الركود الاقتصادي -بسيطة
رة إلى أن العديد من الاقتصاديين الذين يبحثون في مجالات إصلاح القطـاع العـام               كما لابد من الإشا   

الآتي مختلفة يمكن تصنيفها على النحو هؤلاء يحملون أفكاراً و آراء :   
 آنيـة ذاتيـة،     ميـزات منهم من هو متسلق يستغل الفرص للتقرب من السلطة السياسية سعياً وراء             

الاقتصادية بمعزل عن أهميتهـا فـي إنجـاح عمليـات التنميـة      هؤلاء ينظرون ويقيمون الصعوبات   
نه رائداً وقائداً للاقتـصاد     دوو آخرون ممن يدافعون وبشدة عن القطاع العام ويع        ،الاقتصادية الوطنية 

 لا يجوز المساس به حتى لو كان في بعض مؤسساته عبئاً على الاقتصاد الـوطني ،                 ومن ثم الوطني  
صورة عملية ضرورة بل حتمية التنميـة والتطـور الاقتـصادي ، هـؤلاء              وهناك فريق ثالث يدرك ب    

يدركون مظاهر المتغيرات الدولية و تأثير العديد من المؤسسات المالية الدولية وفعلها، كما يـدركون               
و أهميتها في التطور الاقتصادي ويعلمون أن ثورة المعلومـات          ، منجزات الثورة العلمية التكنولوجية   

ا ظواهر تتصف بالموضوعية التي سيزداد تأثيرها العالمي رغـم مختلـف الاحتياطـات              والعولمة كله 
ن مختلف السلع ورؤوس الأموال ومختلف المواد والسلع التـي ستنـساب            وأالمتخذة من قبل الدولة     

عبر حدود الدول بمختلف الطرائق والأساليب والأشكال لتفرض على الجميع التعامل معها وهنا تبـرز               
عرفة الدقيقة لكيفية ونوعية التعامل الذي يتطلب المعرفة العلمية الموضـوعية المعتمـدة             ضرورة الم 

  .على تقوية الذات لمواجهة هذه المظاهر والتعامل معها بثقة ونجاح 
 العاملة، هذه الملكية، وعلى الرغم من ة من القو بنسبة مهمة  الملكية الخاصة في سورية العمل       وتوفر

ي التنميـة لـو أحيطـت     فليها من أقوال وسهام، تستطيع أن تسهم بواجبها         كل ما يطلقه خصومها ع    
  .بالعناية الفكرية والعملية لإرشادها وتطويرها

 مراعاة المتغيرات الدولية والظروف المعاصرة تفرض ضرورة إعادة ترتيب الاقتصاد السوري مـا              و
 مـن   تصادياً، كما لا بـد    بين قطاع عام وقطاع خاص حسب الضرورات وإمكانات التحرك المجدي اق          

فالتطور العالمي الرأسمالي يفرض علـى      .  في الاقتصاد  ها ودور هاإعادة تشكيل وظائف الدولة وعمل    
الدولة في البلدان النامية دوراً فاعلاً ومؤشراً أكبر في إدارة العمليات الاقتـصادية، وتحمـل أعبـاء                 

  .التنمية مع القطاعين العام والخاص
  رية يبين غياب الاستراتيجية التنموية الواضحة، فقد عملت القيود على الاستيراد الواقع العملي لسوف

والحمايات الجمركية وغيرها على إعطاء القطاع الخاص فرصاً كبيرة للحصول علـى الأربـاح دون               
 إن تغيير السياسات هو وليد تطـور        لذلكالاستعداد والتطور لمواجهة المنافسة الاقتصادية الخارجية،     

  . ي معين، محكوم بتوازن القوى المؤثرة في الاقتصادتاريخ
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 من الإجراءات والمقدمات والـشروط الموضـوعية        جتماعي للعديد  الإصلاح الاقتصادي الا   كما يتطلب 
  :ي أتي الواجب توافرها لنجاح هذه العمليات والتي يمكن تلخيصها بما

  .فر الإرادة السياسية المصممة على الإصلاحاتوـ 
  .شكل الحامل الحقيقي لمشروع الإصلاحتفر النخبة التي اوتو، اف الإصلاحتحديد أهدـ 
  .وتوزيعه بشكل عادل، تحديد مستويات الدخل للسكانـ 
  . وفق فترات زمنية معينة، جدولة برامج الإصلاح بشكل شفاف وواضحـ 
ين النقص اللازم   والعمل على تأم  ، فرةاجراء مسح شامل للكفاءات والخبرات الإدارية والفنية المتو       ـ إ 

  .لعمليات الإصلاح
وإجراء دراسـات   ، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التوصيف الدقيق لمختلف المسائل الإدارية    ـ  

  .هاؤ المشاريع المراد إصلاحها أو إنشاجميعالجدوى ل
، استبدال منظومة التشريعات والقوانين بأخرى تساعد على حدود نهائيـة لمختلـف التجـاوزات             ـ  
وإطلاق الحريات اللازمة لعمليات الإصلاح كما لابد ، التخلص من سلطات الجهات الرقابية والتفتيشية    و

  .من تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية
بل لابد من العمل الدائم والإصرار على مواجهة        ،  الإصلاح لا بالتمنيات وإبداء الرغبات     كذلك لا يتحقق  

  .بإرادة قوية وإصرار دائم ومستمر، يازات والمصالح الماديةوأصحاب الامت، مجموعات الضغط
  :الاجتماعي في سورية العديد من الصعوبات والتحديات أهمهاوتواجه سياسات الإصلاح الاقتصادي و

  .تحدي مجموعات المصالح المكتسبةـ 
  .تحدي الفساد بمختلف مظاهرهـ 
  .تحدي البيروقراطيةـ 
  .تحدي تخلف الشبكة المصرفيةـ 

  .تحدي تخلف التشريعات المالية والضريبية
والضغوطات السياسية الخارجيـة المعاديـة لمواقـف        . تحدي إملاءات المؤسسات المالية الدولية    ـ  

  .سورية القومية
وهي تعمل باستمرار للوقوف بوجهها وتذليلها للوصول إلـى         ، هذه التحديات تدركها القيادة السورية    

  .والتي ستؤدي إلى تحسين مستوى معيشة السكان، املة والمستقلةتحقيق التنمية المتوازنة والش
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